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 المقدمـــة 
الاقتصـادةة التـت تسـتهدماا الدولـة  تعد السياسـة الماليـة مـن  هـس السياسـا 

فت تحقيق الأهداف التت ةسعى إلياا الاقتصاد القومت، وترجـع الماانـة الاامـة التـت 
تحتلاـــا السياســـة الماليـــة إلـــى  دواتاـــا المتعـــددة والتـــت تتمثـــ   صـــفة  ساســـية فـــت 

ب الإنفاق العام والسياسة الضريبية والتت ةمان من خلالاا التأثير علـى اافـة الجوان ـ
 الاقتصادةة والاجتماعية فت الدولة.

وقــد دــاد  السياســة الماليــة تهــورا  جوهريــة ارترهــد لتهــور دور الدولــة  
ــ  الاقتصــاد  ــت توجي ــة ف ــى  دــرحد  داة رتيســية تســتهدماا الدول فــت الاقتصــاد، أت
ــ   الت ســيق مــع  ــ  مــن  سمــا ، و ل ــا نتعــرت ل ــى اســتقرارل ومعالجــة م ــاع عل والحف

الأخــرك االسياســة ال قدةــة وسياســة ســعر الصــرف والسياســة  السياســا  الاقتصــادةة
 التجارية.
وتســعى السياســة الماليــة إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف ةــأتت علــى  

ر ساا تحقيق الاستقرار الاقتصادي مـن خـلات تحقيـق معـدلا  نمـو اقتصـادي مرتفـع 
ة وضــرا التضـــهس وتحقيــق العمالـــة ال املـــة، هــحا فضـــلا عـــن هــدف تحقيـــق الت مي ـــ
 الاقتصادةة فت الدوت ال امية، وهدف تحقيق العدالة فت توسيع الدخوت والثروا .

ومننه ا ننر  إننال ة نندراسة واي واننة واننل مننر منني  لرالسننة وا سراننة وا راسننة 
 بأدوو هر وا تعيدة لل واحي مه ظرااة وافقا؟

إن ظــاهرة الفقــر  دــرحد تدــا  إأــدك المدــالا  ال بــرك التــت تواجــ  العدنــد 
لمتقدمـة وال اميـة و ن اختلفـد   عادهـا مـن دولـة لأخـرك، وهـو مـا جعلاـا من الـدوت ا

ــا   ــلات السياسـ ــن خـ ــدوت مـ ــعى الـ ــدوت، وتسـ ــ  الـ ــا  تلـ ــاً لحاومـ ــدةاً هامـ ــ  تحـ تمثـ
ــى الحــد مــن ظــاهرة  ــة  صــفة خادــة إل الاقتصــادةة  صــفة عامــة والسياســا  المالي

 الفقر.
حقيــق  هــدافاا وتقــوم الدراســة علــى فرضــية  ن نجــاا السياســة الماليــة فــت ت

ــة،  ــى معــدلا  التضــهس والرهال لتحقيــق معــدلا  نمــو اقتصــادي مرتفــع والســيهرة عل
وتحقيق التوسيع العادت للدخوت والثروا ، نترك  ثرل الإةجالت على ظـاهرة الفقـر،  مـا 

علـى المسـتوك الاجتمـاعت  فد  السياسة المالية فت تحقيق  هدافاا وبصـفة خادـة
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 ى ظاهرة الفقر.فإن  نترك  ثراً سلبياً عل
وت من  همية الموضوع فت التعرف علـى دور السياسـة الماليـة فـت الحـد مـن 
ــة و دواتاــا  ــى مفاــوم وابيعــة السياســة المالي ــوف عل ــر، مــن خــلات الوق ظــاهرة الفق
المتعــددة والأهــداف الاقتصــادةة والاجتماعيــة التــت تســعى الدولــة إلــى تح يقاــا مــن 

ا  اســتهدام  دوا  السياسـة الماليــة لتحقيــق خـلات السياســة الماليـة، فضــلا عــن  لي ـ
الأهــداف التــت تســعى إلياــا، و خيــراً التعــرف علــى  ثــر السياســة الماليــة علــى ظــاهرة 
الفقر، من خلات تحلي  للعلاقة لين الفقر ومعـدلا  ال مـو الاقتصـادي وتوسيـع الـدخ  

 القومت، وبين الفقر والرهالة وبين الفقر والتضهس.
اسة تهبي ية لأثر السياسة المالية على ظاهرة الفقـر فـت ويهتتس الموضوع لدر 
ــرة مــن  ــة  2011 – 2001مصــر خــلات الفت ــ  السياســة المالي ــا تحلي ــتس مــن خلالا ن

المترعة فـت مصـر خـلات الفتـرة محـ  الدراسـة، ومـدك فاعليتاـا فـت تحقيـق الأهـداف 
 الم دودة وانعااسا   ل  على معدلا  الفقر فت مصر.

ــ  مـــن خـــلات مرحـــو وقـــد تهلـــب موضـــوع الر حـــو  و الدراســـة  ن نـــتس عرضـ
 تمايدي وثلاث مراأو رتيسية و ل  على ال حو التالت:  
 مرحو تمايدي: مفاوم السياسة المالية وتهورها.
 المرحو الأوت:  دوا  السياسة المالية و هدافاا.

 المرحو الثانت:  ثر السياسة المالية على ظاهرة الفقر.
لسياســة الماليــة علــى معــدلا  الفقــر فــت مصــر المرحــو الثالــو: انعااســا  ا

 م.2011/  2010 – 2002/ 2001خلات الفترة 
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 المبحث التمهيدي  
 مفهوم السياسة المالية وتطورها 

تحت  السياسة المالية ماانة هامـة لـين مجمـوع السياسـا  الماونـة للسياسـة 
السياســة  الاقتصــادةة االسياســة ال قدةــة والسياســة التجاريــة، أيــو ةماــن مــن خــلات

المالية تحقيق العدند من الأهداف التت ةسـعى إلياـا الاقتصـاد القـومت، و لـ   فضـ  
 دواتاا المتعددة التت ةمان توظيفاـا  مـا ةحقـق الاسـتقرار الاقتصـادي ويسـاس  دـا  

 واضح فت تحقيق الت مية الاقتصادةة.
هــــحا ويــــرك المتترــــع للسياســــة الماليــــة وتهورهــــا عبــــر العصــــور والمــــدار  

قتصادةة الاختلاف لـين  هـداف السياسـة الماليـة مـع اخـتلاف المـدار  والمـحاهب الا
الاقتصــادةة، فضــلا عــن اخــتلاف تلــ  الأهــداف  ــاختلاف الــ  س الاقتصــادةة هــحا وقــد 
داد القرن العدرين انتقات السياسة المالية من الـدور الحيـادي إلـى الـدور التـدخلت 

م 1929  على  ثر  سمة ال سـاد ال بيـر عـام فت الحياة الاقتصادةة والاجتماعية، و ل
ومــا ترتــب علياــا مــن  ثــار اقتصــادةة خهيــرة علــى اقتصــادةا  الــدوت ال ربيــة  صــفة 

 خادة.  
ــة إأــدك السياســا  الاقتصــادةة  ــ  الحــين،  دــرحد السياســة المالي ــح  ل وم 
الاامــة التــت تســتهدم فــت توجيــ  المســار الاقتصــادي، ومعالجــة مــا نتعــرت لــ  مــن 

 سمـــا ،  يـــر  ن السياســـا  الماليـــة ترقـــت إأـــدك السياســـا  الاقتصـــادةة  هـــ ا   و
وبالتــالت لالــد مــن الت ســيق لي اــا وبــين السياســا  الاقتصــادةة الأخــرك االسياســة 
ال قدةــة والاتتمانيــة، وسياســة ســعر الصــرف،...الق،  مــا ةحقــق الأهــداف الم دــودة 

 .(1)للاقتصاد القومت

 
( د/ مسعود دراوسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق التـوان  الاقتصـادح حالـة الجنا ـر  1)

ه، كليـــة العلـــوص الاقتصـــادية وعلـــوص التســـيير، الجنا ـــر ، ، رســـالة دكتـــورا2004 -1990

2005/2006.  
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 المطلب الأول 
 الية تعريف السياسة الم 

ةســـو ، وتهلـــق  –تســـتعم  المـــة سياســـة فـــت ل ـــة العـــر  مصـــدراً لســـا  
 االاقــا  اثيــرة، ومع اهــا فــت جميــع إالاقاتاــا نــدور أــوت تــدلير الدــت  والتصــرف 
في  على نحو ةصـلح ، ويقصـد لاـا فـت الل ـة  ةضـاً تـدلير  مـر عـام فـت جماعـة مـا 

 .(1)تدليراً ة لب في  مع ى الإأسان
الماليـة فإنـ  مـن ال اأيـة التاريهيـة مدـتق مـن ال لمـة  ما مصـهلح السياسـة 

" وتع ت ليد المات  و اله انة، وعلـى  لـ  فـإن المصـهلح اـان ةجـب Fisc" الفرنسية
 ن ةاون مرادفا لمصهلح المالية العامة اما هو مستهدم فـت الل ـة الإنجلي يـة أيـو 

 .(2) ةدم  الإنرادا  العامة وال فقا  العامة والدنن العام
ند السياسة المالية نراد فت مع اها الأدلت الًا من الماليـة العامـة للدولـة واا

ال فقــــا  العامــــة( والمي انيــــة العامــــة، وتعــــ س اســــتهدام هــــحا  –)الإنــــرادا  العامــــة 
المصهلح على نهـاق واسـع مـن ال اأيـة الأمادةميـة علـى  ثـر ندـر اتـا  "السياسـة 

ويعاس مفاـوم السياسـة  Alain.H. HANSENالمالية ودورا  الأعمات" للأستا  
المالية تهلعا  و هداف المجتمع الحي تهبـق فيـ ، فقـدةما اـان المجتمـع ةسـعى إلـى 
إدــــراع الحاجــــا  العامــــة وتمويلاــــا مــــن مــــوارد المواسنــــة العامــــة، وهــــو مــــا جعــــ  
ــق  ــة العامــة وضــمان تحقي ــادل المواسن ــى مر ــر إل ــون الاهتمــام الأمب الاقتصــادنون نول

تيار الحاجا  العامة المهلو  إدـراعاا نتهلـب مـن القـاتمين علـى تواسناا، إلا  ن اخ
السياسـة الماليـة اتهــا  قـرارا  وهـحل الأخيــرة قـد تحـدث  ثــاراً متعارضـة  أيانـا، الأمــر 
ــى  الــحي نثيــر مدــالة التوفيــق لــين هــحل الأهــداف المتعارضــة وتحقيــق فاعليتاــا عل

ا  نت ــون  ســا  ومفاــوم ال حــو المر ــو  فيــ ، وفــت ضــو  تلــ  التوفيقــا  والتواسن ــ

 
( د/ السيد عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، دار النهضـة 1)

  .17ص، ص  1993العربية، القاهرة، 

الماليـة والنقديـة مـ   ( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثة في العلاقة بي  السياسة2)

 .2، ص 2003أشارة خاصة لمصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 .(1) السياسة المالية
هحا وي خر الفق  المالت  العدند من التعريفا  للسياسة المالية لع   هماـا مـا 

 نلت:
نــرك الــرع   ن السياســة الماليــة هــت نــوع مــن السياســا  الاقتصــادةة تتمثــ  

العــام(  الــدنن –ال فقــا  العامــة  –فــت اســتهدام المت يــرا  الماليــة )الإنــرادا  العامــة 
 .(2)للدولة  قصد تحقيق  هداف محددة

فت أين ةعرف الرع  الأخر من الفق  المالت السياسة الماليـة  أناـا سياسـة 
ــرادا  العامــة لتحريــ   ــرامل الإنفــاق العــام والإن ــة العامــة مــن ل اســتهدام  دوا  المالي

ار، و لــ  مت يـرا  الاقتصـاد ال لـت مثـ  ال ـاتل القـومت والعمالـة، والإدخـار، والاسـتثم
لتحقيق الآثار المر و  فياا وتج ب الآثار  يـر المر ـو  فياـا علـى اـ  مـن الـدخ  

 .(3) وال اتل القوميين ومستوك العمالة و يرها من المت يرا  الاقتصادةة
محل  ةعرف اتجال فت الفق  المالت السياسية المالية  أناا تلـ  السياسـة التـت 

لعامة وال فقا  العامة لإنتاج  ثار مر و  فياـا  موجباا تستعم  الحاومة الإنرادا  ا
وتج ــب الآثــار  يــر المر ــو  فياــا علــى الــدخ  والإنتــاج والتوظيــ ، وهــو مــا ةع ــت 
 إةجاس استهدام  دوا  السياسة المالية من ضـراتب ونفقـا  وقـروت ومواسنـة عامـة 

 .  (4)فت إأداث تهوير وت مية واستقرار للاقتصاد القومت
ل فــت الفقــ  المــالت، السياســة الماليــة  أناــا الهريــق الــحي و خيــرا ةعــرف اتجــا

ت تاج  الدولة، لاسـتهدام الأدوا  الماليـة مـن إنـرادا  عامـة ونفقـا  عامـة ومواسنـة 
عامة لمواجاة وعلاج المدام  الاقتصادةة المهتلفة، ولتحقيـق الأهـداف الاقتصـادةة 

 
 حالة الجنا ـر –( د/ مسعود دراوسي، السياسة المالية ودروها في تحقيق التوان  الاقتصادح 1)

  .48 ، مرج  سابق، ص2004 – 1990

(2 ) MATTHIEU .M., Politique budgetaire, Disponible sur le site 

Internet Suivant, Http: //www. Melchoir. fr/politique budgetaire 

39392.0.html.  

( د/ محمود حسي  الوادح، د/ نكريا أحمد عناص، المالية العامة والنظاص المالي في الإسلاص، دار 3)

  .182 ، ص2000الميسرة، عما ، 

قـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة مـ  ( السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثة فـي العلا4)

  .4إشارة خاصة لمصر، مرج  سابق، ص 
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   .(1)والاجتماعية والسياسية التت تتب اها الدولة
ــأن ومــن خ ــ ــة ةماــن القــوت   ــس عرضــاا للسياســة المالي لات التعريفــا  التــت ت

السياســة الماليــة هــت تلــ  العمليــة التــت نــتس مــن خلالاــا اســتهدام الإنــرادا  العامــة 
وال فقا  العامة والـدنن العـام  مـا ةحقـق الأهـداف الم دـودة للاقتصـاد القـومت والتـت 

ــتقرا ــدماا الاسـ ــاد رنتقـ ــة الاقتصـ ــادي والت ميـ ــدخوت الاقتصـ ــع الـ ــة فـــت توسيـ ةة والعدالـ
 والثروا .  

 المطلب الثاني 
 تطور السياسة المالية 

 درنا فـت مقدمـة هـحا المرحـو إلـى  ن السياسـة الماليـة تحتـ  أاليـا ماانـ   
ال لية،  ير  ن هـحل الماانـة التـت تحتلاـا السياسـة  ةهامة لين السياسا  الاقتصادة

المهتلفــة لــ   ن السياســة الماليــة قــد  الماليــة لــس توجــد م ــح ظاورهــا فــت المجتمعــا 
ــدً  مــن العصــور القدةمــة  ــاريهت وفلســفت ل ــر تهــور ت ــى هــحل الماانــة عب ودــلد إل
واستمر أتـى العصـر الحـدنو. فقـد اـان دور السياسـة الماليـة فـت العصـور القدةمـة 
ضعيفاً ثس  درح دورها أيادةاً فت ظ  الفق  المالت التقليدي، واسـتمر دور السياسـة 

ــ  أتــى  سمــة ال ســاد ال بيــر عــام المالي ــ ، أيــو  دــرحد السياســة 1929ة علــى  ل
المالية علـى  ثـر هـحل الأسمـة وتب ـت  را  اي ـ  لتـدخ  الدولـة فـت الحيـاة الاقتصـادةة 
ــ   ــق  هدافـ ــا ةحقـ ــومت  مـ ــاد القـ ــ  الاقتصـ ــت توجيـ ــا فـ ــب دوراً هامـ ــة، تلعـ والاجتماعيـ

 الم دودة.
ــاوت فــت هــحا المه  ــب مــن الدراســة تهــور وفــت ضــو  مــا ســبق ســوف نت  ل

 السياسة المالية على مر العصور للوقوف على أجس التهور الحي لحق لاا.  

 
( د/ أحمد محمد عبد العظيص، التأثيرات المتبادلة بي  السياسـة الماليـة وسياسـة الاسـتثمار فـي 1)

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  –تحقيق الإصلاح الاقتصادح المصرح 

  .33ريخ، ص عي  شمس، بدو  تا
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 الفرع الأول 
 السياسة المالية في العصور القديمة 

اتسمد السياسة المالية فـت العصـور القدةمـة  الضـعل والـوهن، فقـد اانـد  
انـد ماليـة الدولـة دورتاا اما ةهلق علياا  ع  الفق  المالت  اهت  لل اةة، أيـو ا

ترترا  مالية الحامس الحي اان ل  أق التصرف المهلق فياا، ومن ثـس لـس ت ـن ه ـاك 
 ةة رقا ـة مـن  ةـة جاـة علـى ماليـة الدولـة، ويماـن إرجـاع هـحا الـوهن فـت السياسـة 
الماليـــة فـــت هـــحل الح رـــة ال م يـــة، إلـــى عـــدم اهتمـــام المف ـــرين القـــدما   السياســـة 

ة المهلقــة، وبســااة الحيــاة الاقتصــادةة واــحل  قلــة ال ــواهر الماليــة، وســيهرة الدول ــ
 .(1) الاقتصادةة وضآلة وسن الاعترارا  المالية الرحتة

هــحا ويعــد العصــر الفرعــونت مــن العصــور الأولــى التــت ظاــر  فياــا لــوادر  
السياســة الماليــة، أيــو عرفــد الدولــة المصــرية القدةمــة ن ــام الضــراتب المرادــرة 

رادــرة اــأدوا  للسياســة الماليــة فــت جانــب الإنــرادا  العامــة. فقــد والضــراتب ال يــر م
فرضد الدولة ضراتب مرادرة على دخ  الثروة العقارية وال يس الم قولـة، امـا فرضـد 
الرســـوم الجمرايـــة علـــى الحادـــلا  المســـتوردة مـــن الهـــارج، اـــحل  عـــرف العصـــر 

 .(2)%10، %5الفرعونت ضريرة التراا  واان سعرها تصاعدي نتراوا ما لين 
وفــت العصــر اليونــانت دــاد  السياســة الماليــة تهــوراً ملحوظــاً عبــر  ع ــ   

لدق ، اتا ا   فلااون و رسهو والتت اأتـو  علـى العدنـد مـن مرـادل الف ـر المـالت، 
أيــو  هــتس اــلاً  مــن  رســهو و فلااــون لتحقيــق العدالــة لــين المــواا ين فــت التوسيــع 

وهـو مـا ةمثـ   هـدافاً للسياسـة الماليـة الحاليـة، والأسعار وم ع الاست لات والاأت ـار 
 ما فت جانب الإنفاق فقد اتفق  رسهو و فلااون على ضـرورة الإنفـاق علـى التعلـيس 
والتدريب، إلا إناما إختلفا فت اريقة التوسيع، أيـو ر ي  فلااـون  ن ةاـون التوسيـع 

ــتفادة ــون اسـ ــهو  ن ت ـ ــين ر ي  رسـ ــت أـ ــع، فـ ــراد المجتمـ ــين  فـ ــاوي لـ ــراد   التسـ الأفـ

 
( د/ هشاص مصطفي الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، دراسة مقارنـة 1)

بي  النظاص المالي الإسلامي والنظاص المالي المعاصـر، الجـلال للطباعـة، الإسـكندرية، الطبعـة 

  .36، ص 2006الأولى، 

  .40( د/ هشاص مصطفي الجمل، المرج  السابق مباشرة، ص 2)
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مت اسرة مع ما سـاهس  ـ  فـت تحقيـق المـوارد العامـة، فضـلًا عـن  ن  فلااـون نـادي 
 المل ية الجماعية فت أـين نـادي  رسـهو  ف ـرة المل يـة الهادـة التـت تحقـق سيـادة 

 .(1)الإنتاج
 الفرع الثاني 

 السياسة المالية في العصور الوسطي 
ــت  ــة التـ ــة ال م يـ ــ  الح رـ ــهت تلـ ــور الوسـ ــد  العصـ ــقو   ةقصـ ــن سـ ــد مـ تمتـ

الإمبرااوريــة الرومانيــة فــت القــرن الهــامس المــيلادي إلــى القــرن الهــامس عدــر 
 الميلادي.  

وقــد اتســمد هــحل الح رــة ال م يــة، امــا ةدــير  عــ  الفقــ  المــالت،  ــالراود  
الف ري والاقتصادي، ففـت  وربـا سـيهر  ال  سـية علـى الحيـاة المدنيـة والاقتصـادةة، 

لى تل  الح رة هو ظاور  عـ  الفلاسـفة الـحنن عافـوا علـى ولع  ما ةمان إس ادل إ
دراسة الفلسفة اليونانية القدةمة والتعليق على اتا ـا   رسـهو و فلااـون مـع إضـافة 

 :(2)لأراتاس الهادة ولع   لرس ما جا     هؤلا  الفلاسفة ةمان تلهيص  فيما نلت
الهادـة  حيـو   همية التدخ  الحاـومت لت  ـيس اسـتهدام الأفـراد لممتل ـاتاس -1

 لا تتعارت مع الصالح العام.
ضرورة إدراك  دحا  الثروا  للأفراد الحنن لا ةمتل ون دـيااً فـت اسـتهدام  -2

 ما لدناس من ثروا .

 أق الدولة فت مراقرة الأسعار ووضع أد  دنى و قصى لاا. -3

ــت  -4 ــد مقــدارها إلا  معرفــة وموافقــة ممثل عــدم جــواس فــرت الضــراتب  و تحدن
 عامة الدعب( –ال بلا   –هتلفة )رجات الدنن فاا  الدعب الم

ةجــب  ن تتســس الضــريرة  العدالــة واليقــين والســاولة والاقتصــاد وهــت نفــس  -5
 المرادل التت  دار إلياا  دم سميو فيما  عد.

 
( د/ حمدح عبد العظيص، السياسات المالية والنقدية، دراسة مقارنة بي  الفكر الوضـعي والفكـر 1)

 . 184 - 182، ص 2007الإسلامي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 

 .190د/ حمدح عبد العظيص، المرج  السابق مباشرة، ص    (2)



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرع الثالث  
 السياسة المالية في العصر الحديث 

مـح فت إاار عرض ا للسياسة المالية فت العصـر الحـدنو سـوف نت ـاوت ملا 
وابيعة هحل السياسة ع د التجاريين ثس ع د الهبيعيين  و الفي وقرا ، ثـس ع ـد الف ـر 

 المالت التقليدي، و خيراً السياسة المالية فت الف ر المالت الحدنو.
 أولاً: السياسة المالية عند التجاريين:

ــح م تصــل القــرن الهــامس   ــارل الاقتصــادةة م  ظاــر مــحهب التجــاريين  أف 
ل صـــل الثـــانت مـــن القـــرن الثـــامن عدـــر، وقـــد  الـــق عليـــ  الـــرع  عدــر وأتـــى ا

مصــهلح "المعــدنيين" إدــارة إلــى  هميــة المعـــدن ال  ــيس فــت ن ريــا  اتا ــ ، امـــا 
استهدم  ةضاً مصهلح " التجاريين" لي هت ال تا ا  التـت دافعـد عـن الف ـر الفـات  

 فت المي ان التجاري.  
يـار ال  ـام الاقتصـادي الـحي سـاد ومن  هس ما ةمي  هحل الح رة ال م يـة انا 

 وروبــا فــت العصــور الوســهت وتحــرر العبيــد وهجــرتاس والفلاأــين إلــى المــدن أيــو 
نوجــد التجــار والصــ اع، مــع تحهــيس  البيــة القيــود الإقهاعيــة التــت اانــد مفروضــة 
علــى المــدن مــن قبــ  الســادة الإقهــاعيين، و لــ  علــى  ثــر ثــرا  ارقــة التجــار الــحنن 

ــى الم ــ ــو هس ســيهروا عل ــادة نف ــو هس خادــة مــع سي دن اوأــدا  مســتقلة تهضــع ل ف
نتيجة لاتساع ال دا  التجاري الهارجت مع الدرق والمستعمرا   سبب اتساع أجـس 

 .(1) الامتدافا  الج رافية الرحرية فت تل  الفترة
 :(2)وقد اان  هس ما ةمي  محهب التجاريين ما نلت

و لـــ  أماةـــة ل نتـــاج  فــرت رســـوم جمرايـــة عاليـــة علــى واردا  الدولـــة -1
 المحلت.  

 
م  دراسـة خاصـة عـ  السياسـة  -ريخي( د/ جاسص ب  ناصر، السياسة المالية في تطورها التا1)

المالية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عي  شمس، 

  .72، ص 1996

( د/ هشاص مصطفي الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجـ  سـابق، 2)

  .50ص 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ته ي  الرسوم الجمراية المفروضة على المواد الأولية. -2

م ح إعانا  لت ميـة الصـادرا ، ومـ ح الامتيـاسا  لإنتـاج  و تصـدنر سـلعة  -3
 معي ة.

 تحدند الأجور والأسعار. -4

 تدجيع هجرة العمات المارة إلى الهارج. -5

وا يــة إلــى الأســواق  ندــا  الأســااي  الضــهمة لإماــان نقــ  الم تجــا  ال -6
 الهارجية.

وعلــى  لــ  ةماــن القــوت  أنــ  وفقــا للمــحهب التجــاري ةجــب  ن ةســعى ال دــا  
الاقتصادي إلى تقوية الدولة ل يادة ثرواتاا المتمثلة فت الحهب والفضة   ـ  ال  ـر 
عــن مصــالح الــدوت الأخــرك، وهــو مــا ترتــب عليــ  سيــادة تــدخ  الدولــة لاــدف خلــق 

اري والحي نتس تسويت  لدفع المعـدن ال  ـيس لاـا. لـحل  قامـد فات  فت مي اناا التج
الدولة  فرت العدند من القيود الحماتية على التجارة الداخلية والهارجية، امـا قامـد 
 ممارســة ال دــا  الاقتصــادي ادــري  للتجــار فــت المســتعمرا   و ام ــتل فــت  عــ  

 .  (1)فروع الإنتاج لادف تقييد الواردا  وسيادة الصادرا 
 ير  ن الاهتمام ال بير للتجاريين وتع يماس لدور التجارة الهارجية، وتحقيـق 
فــاتق فــت الميــ ان التجــاري،  دك إلــى ظاــور العدنــد مــن المســاول لاــحا المـــحهب، 
م اــور الاســتعمار  أدــاال  المهتلفــة، قيــام الحــرو  لــين الــدوت  حثــاً عــن  ســواق 

ــاً  ــ   ةضـ ــب عليـ ــا ترتـ ــو مـ ــا، وهـ ــري  م تجاتاـ ــدة لتصـ ــاع جدنـ ــة اقهـ ــات ال راعـ  إهمـ
ــاة  ــة فـــت الحيـ ــدخ  الدولـ ــد  تـ ــة مبـ ــدورل إلـــى مااجمـ ــحي  دك لـ ــر الـ ــادي، الأمـ اقتصـ
الاقتصادةة وظاور محهب اقتصادي جدند ةقوم علـى مبـد  الحريـة الفردةـة  و مـحهب 

 .  (2)الهبيعيين

 
م  دراسة خاصة عـ  السياسـة  –في تطورها التاريخي  ( د/ جاسص ب  ناصر، السياسة المالية1)

  .73المالية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، مرج  سابق، ص 

( د/ سعاد سالكي، دور السياسة المالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة بعض دول 2)

يير، جامعـة أبـو بكـر المغرب العربي، رسالة دكتوراه، كليـة العلـوص الاقتصـادية وعلـوص التس ـ

  .7، ص 2011/ 2010بلقايد، الجنا ر، 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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 (Les physiocrates) ثانياً: السياسة المالية عند الطبيعيين:
ــين    ــحهب الهبيعيـ ــا فـــت ظاـــر مـ ــرا  فـــت فرنسـ ــر  و الفي وقـ و المـــحهب الحـ

ــار  ــرف   ف ـ ــفة تـ ــى فلسـ ــحهب علـ ــحا المـ ــوم هـ ــر، ويقـ ــامن عدـ ــرن الثـ ــل القـ م تصـ
التجاريين وت ادي  ضرورة ترك ال  ام الاقتصادي أـراً أتـى ةماـن للقـوانين الهبيعيـة 

 .(1) ن تحرا  أراة م ت مة وتوجا  نحو التواسن الهبيعت
، وهـو  أـد  قهـا  تلـ  François Quesnay –وقـد  مـد فرانسـوا اي ـاي  

المحهب، على وجو  تهلت الدولـة عـن تـدخلاا فـت ال دـا  الاقتصـادي وضـرورة  ن 
ــى  ــيس عل ــة ول ــة الأرت ال راعي ــاتل الصــافت لمل ي ــى ال  ت ــون الضــراتب قادــرة عل
 جــور الأفــراد  و علــى الم ــتل، إ ا  ن  لــ  ســوف نــؤدي إلــى سيــادة ت ــالي  الإنتــاج، 

تفاع الأسعار وبالتالت الأضرار  ال دا  التجاري والثروة. وعلى  لـ  ن ـادي ومن ثس ار 
مــحهب الهبيعيــين  فــرت ضــريرة واأــدة ةاــون وعاتاــا الريــع ال راعــت، امــا نؤاــد 
 نصـار هـحا المــحهب علـى ضــرورة إعـادة ضــق مـا نـتس جمعــ  مـن ضــراتب فـت أراــة 

الضـريبت سـلرا علـى دورة ال دا  الاقتصادي مرة  خرك، و ل  أتى لا نؤثر الاقتهاع 
 .(2)ال دا  الاقتصادي

ــى  لــ  ةماــن القــوت  ــأن مــحهب الهبيعيــين ةقــوم علــى ف ــرة القــانون   وعل
 :(3)الهبيعت والتت تب ت على الأسس التالية

 اأترام ف رة المل ية  جميع دورها. -1
عـــدم تـــدخ  الدولـــة فـــت الحيـــاة الاقتصـــادةة إلا فـــت أـــدود ضـــيقة لل اةـــة  -2

 من الداخلت والهارجت و ندا  الهرق والقضا .متدخلاا لحفظ الأ

 اأترام الحرية الاقتصادةة والتت تدم  التجارة الداخلية والهارجية. -3

 
ص، 1997( د/ عبــد الــرحم  يســرح، تطــور الفكــر الاقتصــادح، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، 1)

  .159ص

حالة الجنا ـر  –( د/ مسعود دراوسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوان  الاقتصادح 2)

  .53 – 52، مرج  سابق ص، 2004 – 1990

( د/ هشاص مصطفي الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، مرجـ  سـابق، 3)

  .52ص 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعترار الراعو الدهصت هو عامـ  المصـلحة وهـو الحـاف  الوأيـد للتقـدم  -4
 على  سا  عدم تعارض  مع المصالح الأخرك.

 Les classiques: ثالثاً: السياسة المالية عند الاقتصاديين التقليديين
ســيهر الف ــر التقليــدي  و ال لاســيات علــى السياســا  الماليــة والاقتصــادةة  

ــة العدــرنيا  مــن  ــا وأتــى نااة ــح م تصــل القــرن الثــامن عدــر تقرير فــت  وروبــا م 
القــرن العدــرين، لــ   ن ن ريــا  هــحا الف ــر تجــد لاــا دــدك أتــى الآن فــت  عــ  

 الدوت.
لف ــر المــالت التقليــدي علــى مجموعــة مــن وقــد قامــد السياســة الماليــة فــت ا 

الأســس والمرــادل التــت نــادي لاــا رواد الف ــر مــن  مثــات رياــاردوا، وجــون ســتيوار  
مي ، و لفريـد ماردـات، والتـت تتمثـ  فـت  ن الادخـار والاسـتثمار ةمـيلان إلـى التعـادت 
عن اريق ت يرا  سـعر الفاتـدة وع ـد مسـتوك التدـ ي  ال امـ  داتمـاً، فضـلا عـن  ن 
مــوارد الدولــة الهبيعيــة والف يــة ســوف تدــت    أقصــى افــا ة وتوظــل توظيفــاً اــاملًا 

 .(1) وبصفة مستمرة إ ا لس تتدخ  الدولة فت الحياة الاقتصادةة على الإالاق
ــة فــت ظــ  الف ــر المــالت   ــان السياســة المالي ــارة  خــرك، ةماــن القــوت   وبعر

واأترام الحرية الاقتصـادةة وعـدم التقليدي تقوم على اأترام وديانة المل ية الهادة 
تـــدخ  الدولـــة فـــت عمليـــا  الإنتـــاج والأســـعار والتوسيـــع، فتـــدخ  الدولـــة مـــن خـــلات 
السياسة المالية فت الحياة الاقتصادةة نؤدي إلى إأداث خل  فـت الاقتصـاد القـومت، 
لحل  ةجب  ن ةاون دور الدولة قادر على تحصي  الإنرادا  العامة اللاسمة لت هيـة 

 .(2) قا  العامة للدولة والتت ةجب  ن ت ون فت  ضيق الحدودال ف
ووفقــاً للف ــر المــالت التقليــدي فــإن المصــلحة الفردةــة هــت  ســا  السياســة  

المالية فالمصلحة الفردةة تقـود إلـى المصـلحة العامـة، وبالتـالت ةجـب  ن ةاـون دور 
ارســة". وقــد ترتــب الدولــة قادــر علــى الــدفاع والأمــن الــداخلت والعدالــة " الدولــة الح

 
، 1965 ( د/ عبد المنعص فونح، المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعـار  الإسـكندرية،1)

 .40 – 39ص 

ار السياسـة الماليـة فـي سـورية، ( د/ عبد الكريص طيار، دور الجهان النقدح والمصرفي في إط ـ2)

  .9، ص 1974رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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علــى هــحل الأف ــار أيــاد الماليــة العامــة، ف فقــا  الدولــة ةجــب  ن ترقــت فــت  ضــيق 
الحــدود، وفــرت الضــراتب و يرهــا مــن الإنــرادا  العامــة ةجــب  ن ةاــون فقــا  القــدر 
الـــحي ة هـــت ال فقـــا  العامـــة للدولـــة اللاسمـــة لســـير المرافـــق العامـــة الضـــرورية  و 

مما ةجـب  .(1)الأثر على الأسعار والاستالاك والتوسيع الأساسية  حيو ةاون لاا  ق 
 ن تحتفظ الدولة  مي انية عامة متواسنة، أيـو نـرف  التقليـدنون الاتجـال إلـى عجـ  
ــ  هــحا العجــ ،  اســتث ا  الحــالا  ــروت العامــة لتموي ــى الق ــة  و الالتجــا  إل  المواسن

ــات  اللاسمـــة  لســـداد هـــحل الاســـتث اتية وفـــت  ضـــيق أـــدود مما ـــة، مـــع وضـــع الوسـ
 .(2) القروت فت  قر  وقد ممان

ــة  ــة المتدخل ــاا الحــديث: خالدول ــر الم ــة في الفلي ــاً: السياســة المالي ــة  –رابع المالي
 الوظيفية( 

 عد  ن ساد الف ـر التقليـدي لفتـرة اويلـة مـن الـ من ومـا فرضـت   ف ـارل مـن  
دـر علـى سياسة مالية أيادةة تفرت دور محدود للدولـة فـت ال دـا  الاقتصـادي قا

الهدما  الأساسـية، لـد    ف ـار ومرـادل هـحا الف ـر فـت التلادـت تـدريجيا علـى  ثـر 
، أيـو  ثبتـد تلـ  1929 سمة ال ساد ال بير التت  ااأد  الاقتصادةا  ال ربية عـام 

الأسمــة العالميــة عــدم إماانيــة تحقيــق التــواسن الاقتصــادي  ليــا، فضــلا عــن قصــور 
ة عـن تحقيـق هـحا التـواسن دون تـدخ  مـن الدولـة  ليا  السياسـة ال قدةـة والمصـرفي

 .(3)للحد من الآثار السلبية المترترة على تل  الأسمة
وهـو مــا  دك إلــى ظاــور الف ــر المــالت الحــدنو والــحي اــان مــن  لــرس روادل  

الاقتصادي ال بير اي  ، والحي اان  وت من نادي  ضرورة تـدخ  الدولـة فـت ال دـا  
ــوع مــن الاقتصــادي لاــدف الودــوت إل ــ ى أالــة التدــ ي  ال امــ  والمحاف ــة علــى ن

 الاستقرار الاقتصادي.

 
)1 ( HUART F., Economie des finances pubiques, DUNOD, Paris, 2012, 

p:3.  

( د/ رفعت المحجوب، المالية العامة )النفقات العامة والإيرادات العامة(، دار النهضة العربيـة، 2)

  .21، ص 1975 القاهرة،

، 1982( د/ عادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعيـة الإسـكندرية، 3)

  .44ص 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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فقــد هــاجس اي ــ  فــت اتا ــة " ال  ريــة العامــة" قــانون ســاي للأســواق و لــ   
لتجاهل  دور الهلب فت تحدند أجس الإنتاج والدخ  ومستوك التوظي . وبـرهن علـى 

التدــ ي ، امــا إماانيــة أــدوث التــواسن الاقتصــادي ع ــد  ي مســتوك مــن مســتويا  
 وضــح الت ــاق  لــين المصــلحة الفردةــة والمصــلحة العامــة و ن المصــلحة العامــة لا 
ــة مــن  ــة ليســد  قــ  إنتاجي ــين  ن الدول ــراد، امــا ل تتســاوك مــع مجمــوع مصــالح الأف

 .(1)الإفراد
وعلــى  ثــر  لــ  ت يــر مفاــوم السياســة الماليــة ودورهــا، فمــع انتدــار الــروا  

ل الادــترامية فــت اثيــر مــن دوت العــالس،  دــرحد الدولــة الدةمقراايــة وســيادة المرــاد
مدفوعة إلى التدخ  فت الحياة الاقتصـادةة لرفـع مسـتوك المعيدـة وتوجيـ  الاقتصـاد 
القومت و دات   ما ةحقـق المصـلحة العامـة، ولـس ةعـد دور الدولـة قادـراً علـى أماةـة 

  العامـة مـن تعلــيس الأمـن الـداخلت والــدفاع والعدالـة لـ   متــد ليدـم  ميـادنن الهــدما
ودــحة وخــدما  اجتماعيــة، امــا تــدخلد الدولــة فــت ال دــا  الاقتصــادي مــن خــلات 

 .(2)المدروعا  الإنتاجية للعم  على است لات الموارد وت مية ثروة المجتمع
محل  لس تعد الضـراتب وسـيلة لتمويـ  ال فقـا  العامـة فقـا لـ   دـرحد  دال  

ــتهدماا  ــة تسـ ــة الماليـ ــن  دوا  السياسـ ــداف مـ ــد مـــن الأهـ ــق العدنـ ــة فـــت تحقيـ الدولـ
ــام  و  ــتالاك العـ ــعار  و الاسـ ــتوك الأسـ ــى مسـ ــأثير علـ ــة االتـ ــادةة والاجتماعيـ الاقتصـ

 .(3) الإنتاج،  و استهدماا اوسيلة لإعادة توسيع الدخ  القومت  و الثروة
مما اتهـح  مي انيـة الدولـة اا عـاً وظي يـاً، فلـس تعـد تاـدف إلـى مجـرد إةجـاد  

لــين الإنــرادا  العامــة وال فقــا  العامــة، لــ  انتقلــد مــن مبــد  التــواسن  تــواسن أســالت
الحسالت إلى ضرورة تحقيق التواسن الاقتصـادي والاجتمـاعت ورفـع مسـتوك معيدـة 
الأفـراد، أتــى ولـو ترتــب علـى  لــ  عـدم التــواسن الحسـالت للمواسنــة العامـة.  يــر  ن 

ان  أــد المرــادل الأساســية للف ــر عــدم الالتــ ام  مبــد  تــواسن المواسنــة العامــة الــحي ا ــ
المالت التقليدي قد ترتب علي  ت امت أجس الدنن العام و عراؤل فت العدنـد مـن الـدوت 

 
)1 ( HUART F., (2012), op. cit., p: 9. 

  .40ص  ( د/ عبد المنعص فونح، المالية العامة والسياسة المالية، مرج  سابق،2)

الاقتصـادية الدوليـة المعاصـرة، المؤسسـة الجامعيـة  ( د/ محمد المرعشلي، في واق  السياسـة3)

  .26 – 25، ص 1987للدراسات والنشر والتوني ، بيروت، الطبعة الأولى، 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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 . (1) م تيجة لعملية التموي   العج 
 المطلب الثالث 

 العوامل المؤثرة في السياسة المالية 
ــا الدولـ ــ  ــت تترعاـ ــة التـ ــيلة  و الآليـ ــت الوسـ ــة هـ ــة الماليـ ــد السياسـ ة إ ا اانـ

مسـتهدمة فـت  لـ  الأدوا  الماليـة مـن إنـرادا  عامـة ونفقـا  عامـة ومواسنـة عامــة 
لتحقيق الأهداف الاقتصادةة والاجتماعية والسياسية التت تتب اها الدولة، فإنـ  ةماـن 
ــد هــحل  ــؤثر فــت هــحل السياســة ســوا  اان ــد مــن العوامــ  التــت ت القــوت لوجــود العدن

 ة  هبيعة ال  ام الاقتصادي ودرجة نمول.العوام  سياسية  و إدارية،  و متعلق
 الفرع الأول 

 العوامل السياسية والإدارية 
ممـــا لا دـــ  فيـــ   ن العوامـــ  السياســـية والإداريـــة قـــد تـــؤثر فـــت السياســـة  

ــد السياســة العامــة  ــإ ا اان ــاً  و ســلبياً، ف ــأثيراً إةجالي ــة مــا ت ــة المترعــة فــت دول المالي
ــإ ــة، ف ــة تحــدد دور السياســة المالي ــؤثر  دــا  واضــح فــت للدول ــة ت ن العوامــ  الإداري

وضع السياسـة الماليـة موضـع الت فيـح، وعلـى  لـ  فـإن العوامـ  السياسـية والإداريـة 
تــؤثر فــت السياســة الماليــة امــا  ن السياســة الماليــة تتــرك  ثرهــا  ةضــاً علــى الحيــاة 

 السياسية.  
 أولاً: العوامل السياسية:

ــد  صـ ــ  ــة تعتمـ ــة الماليـ ــة إ ا اانـــد السياسـ ــا  العامـ ــى ال فقـ ــية علـ فة  ساسـ
ــة والسياســية،  ــق  هــدافاا الاقتصــادةة والاجتماعي ــة العامــة لتحقي والضــراتب والمواسن
فإناــا تدــا  لــحل  ظــاهرة مرارــة مــن ع ادــر قانونيــة واقتصــادةة و داريــة وسياســية. 
ــين الضــريرة  ــين ال  ــام السياســت والاجتمــاعت وب ــدو العلاقــة واضــحة ل ــا تب ومــن ه 

 
)1 ( AJIL W., La gestion de la dette publique selon les approches 

économique, Institutionne et financière. Application á une petite 

économie en développenent, La Tunsie, Thése, université de Paris Ix, 

2007, p: 20.  
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اإأـدك  دوا  السياسـة الماليـة، ولـحل  ةقـات  ن الضـريرة مـن ال اأيـة  صفة خادة 
   .(1)التاريهية، ااند  ساساً ل دأة ال  ام البرلمانت

فالسياسة المالية ظلد لفتـرا  سم يـة اويلـة  ا  دور محـدود فـت السياسـة  
العامــة أيــو اقتصــر دورهــا علــى تحصــي  الإنــرادا  العامــة اللاسمــة لتمويــ  ال فقــا  

ــادل العا ــاة السياســية وانتدــار المر ــ  مــع تهــور الحي ــر  ن ــة،  ي مــة المحــدودة للدول
الدةمقراايـــة  دـــرحد السياســـة الماليـــة هـــت المعـــاون للسياســـة العامـــة مـــن خـــلات 

 وظاتفاا  ا  الهبيعة الاقتصادةة والاجتماعية.
وي اــر التــأثير المترــادت لــين السياســة الماليــة والعوامــ  السياســية لوضــوا  

 ثــر الاســتقهاعا  الضــريبية علــى الــدخ  القــومت، لأن تحدنــد مثــ  هــحل دــدند فــت 
ــية.  ــور السياسـ ــن الأمـ ــد مـ ــر العدنـ ــتعمالاا نثيـ ــرارا  اسـ ــا وقـ ــتقهاعا  وتوسيعاـ الاسـ
ــة والعوامــ   ــين السياســة المالي ــادت ل ــر المتر ــراس الأث وبصــورة  مثــر توضــيحاً ةماــن إل

 السياسية من خلات ال قا  التالية:
 المالية على الحياة السياسية:أثر السياسية  -1

ةمان للسياسة الماليـة التـأثير علـى الحيـاة السياسـية مـن جاتـين: الأولـى:  
وتتمث  فت التأثير على الايامـ  السياسـية أيـو تقـوم الأجاـ ة السياسـية فـت الدولـة 
 ممارسة سـلهاتاا المت وعـة واختصادـاتاا  حيـو لا تتعـدي هـحل الاختصادـا  مـن 

. فالبرلمــان ةحتــ  وضــعاً سياســياً متميــ ا مــن أيــو قيامــة  الموافقــة ال اأيــة الماليــة
ــا   ــة والحسـ ــة العامـ ــادل للمواسنـ ــلات اعتمـ ــن خـ ــة مـ ــا  العامـ ــراتب وال فقـ ــى الضـ علـ
الهتامت،  يـر  نـ  مـع تهـور المواسنـة العامـة وتضـهس  رقاماـا  دـرحد تحتـاج إلـى 

وافقـــة علـــى ف يـــين ومتهصصـــين لإعـــدادها و دـــرح دور البرلمـــانت قادـــر علـــى الم
المدــــروعا  الماليــــة التـــــت تقــــدماا الســـــلهة الت فيحةــــة والمعـــــدة  معرفــــة ف يـــــين 

 .(2) متهصصين

 
م  دراسة خاصة عـ  السياسـة  –( د/ جاسص ب  ناصر، السياسة المالية في تطورها التاريخي 1)

  .148المالية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، مرج  سابق، ص 

المالية تحقيق التنميـة الاقتصـادية، مرجـ  سـابق، ( د/ السيد عطية عبد الواحد، دور السياسة 2)

  .144 -143ص 
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تتمث  فت تأثير السياسة المالية على الأأداث السياسية أيـو نجـد الثانية:  
 ن العدند من الأأداث السياسية العالمية تحم  فت ث اةاها تأثير قوك على السياسـة 

المثـات نجـد  ن ثقـ  عـب  الضـراتب فـت الإمبرااوريـة الرومانيـة  المالية، فعلى سبي 
مان  أـد العوامـ  الرتيسـية التـت  د  إلـى سـقوااا، اـحل  اـان عـدم افـا ة ومرونـة 
الجااس الضريبت فت  لمانيا  أـد  سـرا  ه يمتاـا فـت الحـر  العالميـة الأولـى، أيـو 

ســتالاك المــدنت إلــى تبــين عجــ  ال  ــام الضــريبت وفدــل  فــت تحويــ  المــوارد مــن الا
الأ رات الحربية، مما  دك إلى عدم سيهرة الحاومـة علـى الاسـتالاك المـدنت، امـا 
 ن الثــــورة الفرنســــية اــــان مــــن  لــــرس عوامــــ  قياماــــا سيــــادة أجــــس الإنفــــاق العــــام 

 .(1)والاضهرا ا  المحاسبية وسيادة العب  المالت على المواا ين
واضحاً لتأثير السياسـة الماليـة علـى  ولع  ثورا  الربيع العربت تضر  مثالاً  

ــر  ــدلا  الفق ــاع مع ــات مســتويا  المعيدــة وارتف ــان لانهف ــد ا ــاة السياســية، فق الحي
نتيجة لسو  توسيع الدخ  القومت وانتدار ظاهرة الفساد المالت والإداري،  ثـرل الرـارس 

 فت قيام تل  الثورا .  
 أثر العوامل السياسة على السياسة المالية: -2

العوام  السياسية على السياسة المالية من ناأيتين: فمن ناأيـة نجـد  تؤثر 
 ن السلهة السياسية الحاممة فت  ي عصـر تمثـ  ع صـراً عامـا فـت التوجيـ  المـالت 
ــا  العامــة وتحصــي   ــو أجــس توسيــع ال فق ــة مــن أي ــة،  ي  ن السياســة المالي للدول

ا  ن الســلهة السياســـية الإنــرادا  تــتلا م مــع ابيعــة ال  ــام السياســت الســاتد، ام ــ
الحاممــة تســتهدم ســلهتاا الماليــة للمحاف ــة علــى ســيهرتاا فــت الدولــة ســوا  عــن 
اريق السياسة الضريبية  و عن اريق ال فقا  العامـة  مـا لاـا مـن تـأثير اجتمـاعت 

 .(2) واقتصادي قوك عبر ال فقا  الحاومية والإعانا 
ة تتـــرك  ثارهـــا علـــى مـــن ناأيـــة  خـــرك نجـــد  ن الأأـــداث السياســـية الاام ـــ 

السياسة الماليـة مـن خـلات التـأثير علـى الإنـرادا  العامـة وال فقـا  العامـة، فـلا دـ  
 

القســص الأول، النفقــات العامــة، نهضــة مصــر،  –( د/ عــاط  صــدقي، مبــادل الماليــة العامــة 1)

  .27-26، ص 1964القاهرة، 

( د/ مسعود داروسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوان  الاقتصـادح، مرجـ  سـابق، 2)

  .65ص 
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 ن أجس الإنرادا  العامة وال فقا  العامة نتوق  علـى مـدك الاسـتقرار فـت الأوضـاع 
السياسية سوا  على المستوك الداخلت  و الهـارجت، امـا  ن الاضـهرا ا  السياسـية 

لسلبية على  سعار درف العملا  الأج بية وهو ما نـ عاس لـدورل علـى تترك  ثارها ا
  دوا  السياسة المالية.  

محل  نجد ملامح التأثير لين الاعترـارا  السياسـية والسياسـة الماليـة ت اـر  
لوضــوا  ث ــا  الحمــلا  الإنتاجيــة أيــو تأخــح هــحل الحمــلا  اا عــاً ماليــاً مــن خــلات 

إل ـــا   عـــ   نواعاـــا  و سيـــادة الإنفـــاق علـــى  تب ـــت لـــرامل لته ـــي  الضـــراتب  و
 ال واأت الاجتماعية.

وبصورة إجمالية، ةمان القوت  أن المي انية العامة للدولـة  مـا تتضـم   مـن  
إنرادا  ونفقا ، هت  مثا ة خهـة عمـ  للحاومـة القاتمـة )السـلهة السياسـية( وهـحل 

لاعتمـاد مـن قبـ  البرلمـان الههة تعتمد من قب  البرلمان )السلهة التدريعية( وهـحا ا
هـو مثا ــة اعتمــاد لسياســا  الحاومــة الماليـة والاقتصــادةة  صــفة عامــة خــلات ســ ة 

 قادمة.
 ثانياً: العوامل الإدارية:

تعــد العوامــ  الإداريــة مــن العوامــ  الاامــة التــت تــؤثر فــت السياســة الماليــة  
عاليـة سـوا  فيمـا وفاعليتاا، فالسياسـة الماليـة تحتـاج إلـى جاـاس إداري  ا  افـا ة 

نتعلــق  إعـــداد المواسنــة العامـــة للدولـــة  و فيمــا نتعلـــق  التحصــي  الضـــريبت والـــحي 
ةحتاج إلى إدارة ضـريبية  ا  افـا ة عاليـة قـادرة علـى تحقيـق الأهـداف التـت تسـعى 
إلياا السياسة المالية مع الالت ام  القواعد الأساسية التت نـادي لاـا  دم سـميو ع ـد 

عدالة والوضوا والإقتصاد فت نفقـا  التحصـي ، وهـت فـت مجملاـا فرت الضريرة اال
 تقوم على  سا  وجود إدارة ضريبية  ا  افا ة وفاعلية.

 تأثير العوامل الإدارية على السياسية المالية: -1
نؤثر الت  يس الإداري للدولة على أجس ال فقـا  العامـة لاـا ففـت ظـ  ال  ـام  

سدواج المرافق العامة على مسـتوك الحاومـة المرا يـة الفيدرالت ن داد الإنفاق العام لا
وعلى مستوك الولاةا . وي هبق  ل   ةضاً ع ـد التوسـع فـت تهبيـق ن ـام اللامرا يـة 

 الإدارية، أيو ت داد نفقا  الاياا  والمجالس المحلية.
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مما نؤثر  ل   الترعية على الضـراتب والإنـرادا  العامـة أيـو نـ داد أجماـا  
ي  ال فقا  العامة المت اندة، وفت المقال  نجد  ن  فت ال  ـام المراـ ي أتى ةمان ت ه

تقــ  ال فقــا  العامــة، والإنــرادا  العامــة مقارنــة  ال  ــام الفيــدرالت  و اللامراــ ي امــا 
ــام  تـــ داد فيـــ  الرقا ـــة الماليـــة، وهـــحا لا ةع ـــت  ن ال  ـــام المراـــ ي  فضـــ  مـــن ال  ـ

يـة الإداريـة مـع تدـدند الرقا ـة الماليـة علـى اللامرا ي، فمـن المماـن تهبيـق اللامرا  
 .(1) الاياا   و الإدارا  المحلية

مــن جاــة  خــرك تــؤثر السياســة الإداريــة علــى السياســة الماليــة ف يــام الدولــة 
ل يـادة عـدد الــوسارا  علـى سـبي  المثــات، فـإن  لــ  نترتـب عليـ  سيــادة أجـس ال فقــا  

ادا  العامـة لت هيـة هـحل ال فقـا ، اـحل  العامة، وهو ما نتهلـب  المقالـ  سيـادة الإنـر 
ــ   ــو ةق ــى اقتصــادةا  الإدارة أي ــؤثر عل ــر ابيعــة  عــ  الهــدما  العامــة ن فــإن ت ي
الإنراد المحص   و ن داد أسب تدخ  الدولة فت الحياة الاقتصـادةة ومـدك مـا تاـدف 

 .(2)ةإلي  من   رات اجتماعي
 تأثير السياسة المالية على العوامل الإدارية: -2

 ا اانــد العوامــ  الإداريــة تــؤثر فــت السياســة الماليــة، فإنــ   المقالــ  تــؤثر إ 
السياسـة الماليــة علــى العوامــ  الإداريــة مـن خــلات تأثيرهــا علــى المؤسســا  الإداريــة 

 واحل  على السياسة الإدارية.
فمن ناأية، نجد  ن استقلات السلها  اللامرا ية تتوق  على ما تتمتع  ـ   

مع خضوعاا فـت هـحا الإاـار لرقا ـة وودـاةة السـلهة المرا يـة، من سلها  مالية، 
ولــحل  ةماــن القــوت  ــأن اســتقلات الاياــا  المحليــة لا ةاــون أ ي يــا إلا إ ا اانــد 
للاياة المحلية إنرادا  مستقلة مع التمتع  قدر من الحريـة فـت الإنفـاق دون اللجـو  

أالـة انعـدام الاسـتقلات  إلى السلهة المرا ية للحصـوت علـى تصـريح  الإنفـاق، وفـت
المــالت للاياــة المحليــة تصــرح اللامرا يــة دــورية أتــى ولــو اانــد لاــا اختصادــا  

 
د/ السيد عطية عبـد الواحـد، دور السياسـة الماليـة فـي تحقيقـم التنميـة الاقتصـادية، مرجـ   (1)

  .176 -171سابق، ص 

 ص. 1993( د/ ني  العابدي  ناصر، المالية العامة، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 2)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

634 

 .(1) قانونية واسعة، فالاستقلات المالت هو م يا  أ يقت للامرا ية
مــن ناأيــة  خــرك، نجــد  ن السياســة الماليــة تــؤثر علــى السياســة الإداريــة،  

ةحاماا الاعترار المالت، ففت أالة تـوافر مـوارد فالسياسة الإدارية للاياا ، المحلية 
مالية ناتجة عن إنرادا  مسـتقلة ووعـا  ضـريبت ابيـر، فا ـا تلجـأ تلـ  الاياـا  إلـى 
سياسة توسعي  فت الإنفاق على الهدما  والاستثمارا   ما ةحقـق الت ميـة المحليـة، 

ــة فإ ــر اافي ــا  محــدودة و ي ــ  الايا ــة لتل ــد المــوارد المالي ــى  مــا إ ا اان ــ  إل ناــا تمي
السياســة الماليــة الان مادــية  و المحــدودة التــت تقتصــر علــى الإنفــاق علــى المرافــق 

 الأساسية.
و خيــراً ةماــن القــوت  ــأن السياســة الماليــة تــؤثر وتتــأثر  العوامــ  الإداريــة،  

لحل  فإن تحقيق السياسة المالية لأهدافاا ةحتاج إلى جااس إداري  ا  افا ة عاليـة 
   الإماانا  الردرية والف ية و لا  درح عاتقاً للسياسة المالية.تتوافر في  

 الفرع الثاني 
 النظام الاقتصادي ودرجة النمو 

ةعــد ال  ــام الاقتصــادي الســاتد فــت الدولــة  أــد العوامــ  الاامــة التــت تــؤثر  
وتتــأثر  السياســة الماليــة المترعــة فــت هــحل الدولــة، ولــحل  ةجــب  ن تتســق السياســة 

ــتلا ــة وتـ ــام الماليـ ــع ال  ـ ــا مـ ــة علياـ ــاد الدولـ ــدك اعتمـ ــدافاا ومـ ــا و هـ  م فـــت ت وي اـ
الاقتصادي الحي تعم  في  ومن خلال ، وهو ما نترتب علي  اختلاف ابيعـة و هـداف 

 السياسة المالية فت ال  ام الر سمالت ع اا فت ال  ام الادترامت.  
لسياسـة محل  تلعب درجة ال مو الاقتصـادي دوراً هامـاً فـت ابيعـة و هـداف ا 

المالية، وهو ما ةجع  السياسة المالية فت الدولة المتقدمة تهتلل عـن ن يرتاـا فـت 
 الدوت ال امية.

وفت ضو  ما سبق سوف نعرت لهبيعة وملامـح السياسـة الماليـة فـت اـ   
 من الدوت الر سمالية المتقدمة، والدوت ال امية والدوت الادترامية.

 
سـابق، التـوان  الاقتصـادح، مرجـ  ( د/ مسعود دراوسـي، دور السياسـة الماليـة فـي تحقيـق 1)
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 الرأسمالية المتقدمة:أولاً: السياسة المالية في الدول  
ةعــد هــدفت الاســتقرار الاقتصــادي والتدــ ي  ال امــ   هــس  هــداف السياســة  

المالية فت الدوت الر سـمالية المتقدمـة، أيـو نتـولى القهـاع الهـا   صـفة  ساسـية 
عمليـة الإنتـاج فــت تلـ  المجتمعــا ، وعلـى  لـ  فــإن مضـمون السياســة الماليـة فــت 

دف إلــى ت ييــ  المواسنــة العامــة للدولــة ترعــاً لأوجــ  الــدوت الر ســمالية المتقدمــة نا ــ
 الدورة الاقتصادةة المهتلفة.  

ففـــت أالـــة ال ســـاد الاقتصـــادي، أيـــو ةاـــون الإنفـــاق ال لـــت علـــى ال ـــاتل  
القومت  قـ  مـن القـدر الـلاسم للاأتفـاع  العمالـة ال املـة، تصـرح الدولـة ملت مـة  ـأن 

راتب ومـا تحصـ  عليـ  مـن إنـرادا  ت ي  مستوك إنفاقاـا ومـا تقـوم  جرانتـ  مـن ض ـ
 خرك، و ن تلجأ إلى التموي   العج ، ل ت تسـد الفجـوة لـين الـدخ  القـومت ومسـتوك 
الإنفاق ال لت ع د مستوك العمالة ال املة، أيو تعمد الدولة إلى سيادة الهلب ورفـع 
الإنفاق ال لت أتى نتساوك مع قيمـة الإنتـاج )العـرت ال لـت مـن السـلع والهـدما ( 

 .(1)لحي نتحقق ع د مستوك العمالة ال املة لعوام  الإنتاجا
 ما فت الحالة المعامسة )أالة الرواج الاقتصادي( ن يـد الهلـب ال لـت سيـادة  

مبيرة لا تقاللاا سيادة مماثلة فـت الـدخ  الح يقـت، وهـو مـا نـؤدي إلـى أـدوث موجـ  
ــى اســتهدام السياســة  ــة إل ــا تلجــأ الدول ــة لهفــ  تضــهمية فــت المجتمــع، وه  المالي

مســتوك الهلــب ومســتوك الإنفــاق ال لــت أتــى نتعــادت مــع قيمــة الإنتــاج، أيــو تلجــاً 
 الدولة فت هحل الحالة إلى التموي   الفات .  

وعلى  ل ، ةماـن القـوت،  أنـ  فـت الـدوت الر سـمالية المتقدمـة تبـرس  هميـة  
ومـن ثـس تسـعى الدور الحي نلعر  الاستثمار الها  اعام  محرك للاقتصاد القومت، 

السياسة المالية  صفة  ساسية فت تل  الدوت إلـى تاياـة البياـة الم اسـرة ل مـو هـحا 
الاستثمار الها  من جاة، والعم  على الته يـ  مـن أـدة التقلرـا  التـت قـد تهـر  
علــى مســتوك ال دــا  الاقتصــادي ال لــت والتــت قــد تعصــل لتــواسن مي انيــة الاقتصــاد 

ال امـ  مـن جاـة  خـرك، فالسياسـة الماليـة فـت الـدوت القومت ع د مسـتوك التدـ ي  
الر ســــمالية المتقدمــــة علــــى هــــحا ال حــــو تلعــــب دوراً فعــــالًا فــــت تحقيــــق الاســــتقرار 

 
  .43( د/ عبد المنعص فونح، المالية العامة والسياسة المالية، مرج  سابق، ص 1)
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الاقتصــادي فـــت مســتوك التدـــ ي  والـــدخ ،  يــر  ن رســـالتاا تقتصــر علـــى مواسنـــة 
ــد تهــر  علــى  ــرة ان مادــية  و تضــهمية ق ــ  ث  ومســاندة الاســتثمار الهــا  وســد  ة

ك الــدخ  ا تيجــة لــتقا أجــس الاســتثمار الهــا ،  و سيــادة الإنفــاق ال قــدي مســتو 
 .(1) ال لت عن المستوك الحي ةحقق للمجتمع العمالة ال املة دون تضهس

 ثانياً: السياسة المالية في الدول النامية:
تتسس الاقتصادةا  ال امية  عدم وجـود جاـاس إنتـاجت اـافت لتدـ ي  مواردهـا  

مع الاقتصادنون فت هـحل الـدوت علـى  ن السياسـة الماليـة الواجرـة المعهلة ويااد ةج
الإتراع فت تل  الدوت هت تل  السياسة التت تسعى إلى تحقيق الت ميـة الاقتصـادةة، 
وفق خهة اقتصادةة ومالية لاستثمار الموارد الإنتاجية المتاأة، والمتضـم ة ضـرورة 

اعت مــع خلــق جاــاس إنتــاجت التحــوت مــن الاقتصــادي ال راعــت إلــى الاقتصــاد الصــ 
ــحل  ــادي لاــ ــان الاقتصــ ــر الب يــ ــة،  ي ت يــ ــوارد المعهلــ ــ ي  المــ ــافت لتدــ ــ اعت اــ دــ
الاقتصــادةا  مــع تــأمين أــد  دنــى مــن المــوارد ن ر ــت توجياــ  إلــى تحقيــق الت ميــة 

 .(2)الاقتصادةة
ــتوك   ــة إلا مسـ ــفة عامـ ــااناا  صـ ــوفر لسـ ــدان لا نتـ ــت للـ ــة هـ ــدوت ال اميـ فالـ

لأمثالاس اقتصادةا  الدوت المتقدمـة. لـحل  تسـعى تلـ  الـدوت  معيدت  ق  مما ت لف 
إلى رفع الدخ  الح يقت للفرد عن اريق رفع ال فاةـة الإنتاجيـة فـت اسـتهدام المـوارد 
ــة، فضــلا عــن ال اــوت  ــا  الت  يمي ــة والردــرية والأمــوات الر ســمالية وال فاة الهبيعي

 .(3)  الاستثمارا  ل يادة موارد المجتمع الإنتاجية
ال امية تسعت  صـفة  ساسـية إلـى  وهو ما ةجع  السياسة المالية فت الدوت 

تمويــ  لــرامل الت ميــة الاقتصــادةة، فضــلا عــن تمويــ  المواسنــة العامــة للدولــة، أيــو 
تسعى السياسة المالية فت البلدان ال امية إلى تسـهير اـ  إماانياتاـا لتـوفير المـوارد 

قتصـــادةة، ل ـــن هـــحا لا ةع ـــت  ن السياســـة الماليـــة اللاسمـــة لـــدفع عجلـــة الت ميـــة الا
المالية فت الـدوت ال اميـة لا تـولت إهتمامـاً لاـدف تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي، لـ  

 
  .49( د/ عادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، مرج  سابق، ص 1)

( د/ محمد نكي الشـافعي، التنميـة الاقتصـادية، الكتـاب الأول، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 2)

  .238، ص 1970

  .51عادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، مرج  سابق، ص  /( د3)
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ــادةاً إنمـــا نرجـــع  صـــفة  ساســـية إلـــى مـــدك   ن نجـــاا عمليـــة ل ـــا  المجتمـــع اقتصـ
مساهمة السياسة المالية مساهمة فعالة فـت الت لـب علـى الموجـا  التضـهمية أـات 

هـا اــت نـتس الب ــا  علـى  ســس اقتصــادةة سـليمة ومســتقرة، لـحل  فــإن الاهتمــام ظاور 
ال بيــر للسياســة الماليــة فــت الــدوت ال اميــة لاــدف الت ميــة الاقتصــادةة، لا ةعــد وان 
ةاــون ترجيحــا للأهميــة ال ســبية لاــدف علــى هــدف  خــر وفقــا لمــا تمليــ  ضــرورا  

 .(1) التهور الاقتصادي
 في الدول الاشتراكية:ثالثاً: السياسة المالية 

تهتلــل السياســة الماليــة فــت الــدوت الادــترامية ع اــا فــت الــدوت الر ســمالية  
ويرجع  ل  اختلاف الأسس الموجاـة ل نتـاج والتوسيـع فـت اـ  م امـا. فالمجتمعـا  
الادـــترامية تقـــوم علـــى المل يـــة العامـــة الواســـعة لأدوا  الإنتـــاج والتههـــيا القـــومت 

 .(2)لة  عمليا  الإنتاج والتوسيع وفقاً للههة القوميةالدام ، أيو تقوم الدو 
ممـــا تتـــولت هـــحل الههـــة مســـاولية المواسنـــة لـــين المـــوارد المادةـــة والمـــوارد  

الإنسانية، وتوجي  هحل الموارد لين مهتلل الأندهة والمجالا  و ل  لتحقيـق ال مـو 
ــة ــة العامـ ــوم الماليـ ــترامت، وتقـ ــاد الادـ ــروع الاقتصـ ــل فـ ــواسن لمهتلـ ــدوت  المتـ ــت الـ فـ

الادترامية لـوظيفتين  ساسـيتين، همـا توسيـع الـدخ  القـومت والرقا ـة والإدـراف علـى 
 .(3) المدروعا  الإنتاجية

فوفقــا لوظيفــة التوسيــع، فإنــ  نــتس توسيــع الــدخ  القــومت لواســهة السياســة  
الماليــة لــين مهتلــل المدــروعا  وفــروع الاقتصــاد القــومت، واــحل  توسيــع ال ــاتل 

لـين ال ـاتل الضـروري لإدـراع الحاجـا  الفردةـة، وفـات  ال ـاتل لإدـراع الاجتماعت 
الحاجا  الجماعية والترامس الر سمالت. ومن خلات هحل الوظيفة ترترا الماليـة العامـة 
للدولــة الادــترامية ارترااــاً اــاملا  ال دــا  الاقتصــادي للمدــروعا  الإنتاجيــة، وتضــس 

اس خلق الموارد ال قدةـة وفقـاً للههـة القوميـة فت إاارها العلاقا  الاقتصادةة التت تح
الموضوعة لتوسيع الدخ  القومت وال اتل الاجتمـاعت و عـادة توسيعـ  لـين الاسـتالاك 

 
 .45المالية العامة والسياسة المالية، مرج  سابق، ص  ( د/ عبد المنعص فونح،1)

  .23الإيرادات العامة(، مرج  سابق، ص( د/ رفعت المحجوب، المالية العامة )النفقات العامة و2)

  .51 – 49العامة، مرج  سابق، ص ( د/ عادل أحمد حشيش، أصول المالية 3)
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ــق  ــين إدــراع أاجــا  المجتمــع مــن الهــدما ، وتحقي ــام،  ي ل ــام والاســتثمار الع الع
 الترامس الر سمالت اللاسم ل مو الاقتصاد القومت.

ــة وا  ــى  مــا وظيفــة الرقا  لإدــراف المــالت، فاــت تســتهدم اــأداة للأدــراف عل
الأندــهة الاقتصــادةة والماليــة والمدــروعا  الإنتاجيــة وتتحقــق هــحل الوظيفــة عمليــا 

 :(1) من خلات اتجاها  ثلاثة
الاتجاها  فـت الرقا ـة الماليـة داخـ  المدـروعا  ل نتاجيـة  نتمث   وت هحل 

روعا ،  مـا الاتجـال الثـانت فيتمثـ  فـت  اتاا، والرقا ة المالية لين مهتلل هحل المد ـ
مي انية الدولة و ل  من خلات العمليا  المتعلقة  إعدادها وت فيحها لتقوم لـدورها فـت 
تحقيــق الرقا ــة علــى الوأــدا  الاقتصــادةة وعلــى الت  يمــا  المهتلفــة فــت تســييرها 

تمثــ  وفــت درجــة اســتهداماا  مــا ةحقــق الاســتهدام الأمثــ  لاــحل المــوارد، و خيــراً ن
الاتجـال الثالـو فــت وظيفـة الرقا ــة والإدـراف فــت الاسـتعانة لــ  س الاتتمـان والتســوية 

 المحاسبية المتعارف علياا فت الاقتصاد الادترامت.
ــت المجتمعــا    ــة ف ــأن السياســة المالي ــوم، ةماــن القــوت   وفــت ضــو  مــا تق

الر سـمالية، ةعـد  الادترامية تلعب دوراً هاماً و ةجاليـاً، فعلـى العاـس مـن الاقتصـادةا 
الاســتثمار العــام هــو العامــ  المحــرك فــت مي انيــة الاقتصــاد القــومت فــت الاقتصــادةا  
الادترامية، ومـن ثـس تبـرس  هميـة إنفـاق القهـاع العـام و نـرادا  هـحا القهـاع فـت رفـع 
مســتوك ال دــا  الاقتصــادي للمجتمــع، والحيلولــة دون انهفــات هــحا المســتوك علــى 

 .(2)قتصادةة والاجتماعية التت تسعى إلياا السياسة الماليةنحو ةعوق الأهداف الا
 المبحث الأول 

 أدوات السياسة المالية وأهدافها  
تعــد السياســة الماليــة إأــدك السياســا  التــت تســتهدماا الدولــة للتــأثير علــى 
ــق التــواسن فــت الاقتصــاد القــومت. لــ   ن السياســة  ــرا  الاقتصــادةة  مــا ةحق المت ي

ك  عــ  الفقــ  المــالت تعــد  هــس  نــواع السياســا  العامــة للدولــة مــن الماليــة وامــا نــر 

 
  .50( د/ عادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، مرج  سابق، ص 1)

 .47( د/ عبد المنعص فونح، المالية العامة والسياسة المالية، مرج  سابق، ص 2)
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 .  (1)أيو التأثير فت الحياة الاقتصادةة
وتتمث  السياسة الماليـة فـت قيـام الدولـة  اسـتهدام الإنـرادا  العامـة )وبصـفة 
ــداف  خادـــة الضـــراتب(، وال فقـــا  العامـــة والمواسنـــة العامـــة مـــن  جـــ  تحقيـــق الأهـ

لقــومت والتــت ةــأتت علــى ر ســاا الاســتقرار الاقتصــادي والت ميــة الم دــودة للاقتصــاد ا
 الاقتصادةة والاجتماعية.  

ــة  دوا   ــن الدراسـ ــحا المرحـــو مـ ــاوت فـــت هـ ــا تقـــدم ســـوف نت ـ ــو  مـ وفـــت ضـ
 السياسة المالية و هس الأهداف التت تسعى هحل السياسة إلى تح يقاا.  

 المطلب الأول 
 أدوات السياسة المالية 

اســــة الماليــــة فــــت ال فقــــا  العامــــة، والإنــــرادا  العامــــة تتمثــــ   دوا  السي 
)وبصــفة خادــة الإنــرادا  الضــريبية(، والمواسنــة العامــة، وتســتهدم تلــ  الأدوا  مــن 
خــلات مــا تحدثــ  مــن  ثــار ماليــة واقتصــادةة لتحقيــق  هــداف السياســة الماليــة وفقــاً 

 لل روف الاقتصادةة فت الدولة.
 الفرع الأول 

 للسياسة المالية   ة ا النفقات العامة كأد 
تجدر الإدارة إلى  ن ن رية ال فقا  العامـة قـد لحـق لاـا تهـور ابيـر ارتـرا  

لتهور دور الدولة فت الاقتصاد والانتقات من الدولـة الحارسـة فـت ظـ  الف ـر المـالت 
 التقليدي إلى الدولة المتدخلة فت ظ  الف ر المالت الحدنو.  

ر الدولــة محــدود لل اةــة "الدولــة ففــت ظــ  الف ــر المــالت التقليــدي اــان دو  
ــادةة والاجتماعيـــة  الحارســـة" أيـــو امت ـــع علـــى الدولـــة التـــدخ  فـــت الحيـــاة الاقتصـ
و قتصـر  التـالت هــدف ال فقـا  العامـة علــى ضـمان سـير المرافــق العامـة. الأساســية 

قضــا ( وهــو مــا جعــ  دراســة ال فقــا  العــام توجــ   صــفة  ساســية  –دفــاع  -) مــن 
ية المتعلقة  إجرا ا  الإنفاق العام ومراقبت ، دون  حو فـت ابيعـة للمدالا  القانون

 
(1) FONTANEABU D., Fiscalité et investissement, P.U.F., Paris, 1972, p. 

14. 
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 .(1) ال فقة العامة و ثارها الاقتصادةة والاجتماعية
ــر   ــدة فــت ظــ  الف  ــة المحان ــة العامــة مــن المالي ــات المالي ــ  مــع انتق ــر  ن  ي

المـــالت التقليـــدي إلـــى الماليـــة الوظي يـــة فـــت ظـــ  الف ـــر المـــالت الحـــدنو،  دـــرحد 
العامة تدا  نسرة هامة فت الدخ  القومت، امـا  دـرحد إأـدك  هـس  دوا  ال فقا  

 السياسة المالية.
فوفقاً للتحلي  الاقتصادي ال ي  ي فإن الهلب ال لـت ة ـ  ولمـدة اويلـة ع ـد  

مستوك  قـ  مـن مسـتوك التدـ ي  ال امـ ، ممـا نتهلـب خـروج السياسـة الماليـة عـن 
فــت مســتوك التدــ ي ، و لــ  عــن اريــق أيادهــا التقليــدي لحماةــة الــ قا الحــادث 

سيــادة ال فقــا  العامــة لتعــوي  الــ قا فــت ال فقــا  الهادــة، مــن ناأيــة  خــرك، قــد 
نرتفــع الهلــب ال لــت الفعلــت عــن المســتوك الــلاسم لتحقيــق التدــ ي  ال امــ ، وهــو مــا 
ــة هــحل الموجــة  ــة لمحارب ــدخ  الدول ــين معــ  ت ــ  أــدوث تضــهس، ممــا نتع ــب علي نترت

يـــق ضـــ ا ال فقـــا  العامـــة إلـــى المســـتوك الـــحي نلـــ م لتحقيـــق التضـــهمية عـــن ار 
 .(2)التد ي  ال ام 

وعلى  ل  ةمان القوت  أن التهور الحي لحـق  ال فقـا  العامـة وجعـ  م اـا  
 دال هامــة مــن  دوا  السياســة الماليــة، إنمــا هــو انعاــا  للتهــور الحــادث فــت دور 

تصــاد فــت ظــ  الف ــر المــالت الدولــة فــت الاقتصــاد، فمــع تهــور دور الدولــة فــت الاق
الحدنو  درحد الدولة مساولة إلى جانب وظاتفاا التقليدةة والمتعلقة  ضـمان سـير 
ــوع  ــ  ت  ــب علي ــا ترت ــواسن الاقتصــادي والاجتمــاعت، وهــو م المرافــق العامــة، عــن الت
ال فقا  العامة وتعدد   راضاا، فاتسـع نهـاق ال فقـا  الاقتصـادةة والتـت تاـدف إلـى 

 ا  ابيعة اقتصادةة امحاربـة التضـهس وتحقيـق الت ميـة الاقتصـادةة، تحقيق  هداف 
محل  اتسع نهاق ال فقا  الاجتماعية و ل  لادف إعادة توسيع الـدخ  القـومت للحـد 
من التفاو  لين الهرقا  المهتلفة، وبحل   درحد ال فقا  العامة  الإضـافة إلـى مـا 

ة الاقتصـادةة والاجتماعيـة فـت لاا من   ـرات ماليـة،  دال هامـة مـن  دوا  السياس ـ
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 .(1)مافة الدوت على اختلاف ن ماا الاقتصادةة
 الفرع الثاني  

 الضريبة كأداة للسياسة المالية 
مع تهور دور الدولة فت الاقتصـادي، ومـا ترتـب عليـ  مـن سيـادة فـت أجـس  

ال فقــا  العامــة،  دي  لــ   المقالــ  إلــى تهــور الإنــرادا  العامــة للدولــة أيــو اتســع 
ــس تعــد مامتاــا هــو   ماــا وتعــدد   نواعاــا و  راضــاا، امــا  ن الإنــراداأج العامــة ل

تموي  ال فقا  العامة، ل   درحد  الإضـافة إلـى هـحا الاـدف المـالت  دال مـن  دوا  
التوجيــــ  الاقتصــــادي، والاجتمــــاعت، أيــــو تســــعى الدولــــة مــــن خــــلات اســــتهداماا 

المر و  فياا  و الحـد مـن  ندـهة ل نرادا  العامة إلى تدجيع الأندهة الاقتصادةة 
اقتصادةة  خـرك  يـر مر ـو  فياـا، ومحاربـة التضـهس و عـادة توسيـع الـدخ  القـومت 

 .(2) ....الق
وتت ـوع مصــادر الإنـرادا  العامــة للدولــة، فقـد تحصــ  الدولــة علـى جــ   مــن  

إنراداتاــــا مــــن الــــدومين الهــــا ،  ي ممتل ــــا  الدولــــة الم قولــــة  و العقاريــــة  ا  
ــا ، والمدــروعا  الهبي ــاجس والمحــاجر وال ا  ــة، والم  عــة الهادــة االأراضــت ال راعي

التجارية والص اعية والأوراق الماليـة وهـو مـا ةهلـق عليـ  "الـدومين الهـا " والـحي 
 ةعد مصدراً من مصادر إنرادا  الدولة.

محل  تحص  الدولة على ج   من إنراداتاا العامـة فـت دـورة رسـوم تحصـ   
دما  التــت تؤدناــا الدولــة  و مرافقاــا العامــة للأفــراد، امــا تحصــ  مقالــ   عــ  اله ــ

الدولة  ةضاً على ج   من إنراداتاا عن اريق التوج  إلى الأفراد والاياـا  العامـة  و 
الهادة للت است عن ج   من مدخراتاس لفترة سم ية معي ة فت مقال  فاتـدة تـدفع لاـس 

لـة فـت أـالا  معي ـة ت اـر فياـا عـدم وهو ما ةسمى  القروت العامة وقد تلجأ الدو 
 قدرة الإنرادا  العامة على ت هية ال فقا  العامة إلى اريقة الإددار ال قدي الجدند.

 ما المصدر الرتيس والأساست التـت تحصـ  م ـ  الدولـة علـى الجـ   الأمبـر  
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من إنراداتاا فـت مع ـس دوت العامـ  فاـو اقتهـاع جـ   مـن دخـ  الأفـراد والمؤسسـا  
جبريــة وهــو مــا ةهلــق عليــ  الضــراتب، وتعــد الضــراتب علــى هــحا ال حــو  هــس  صــورة 

مصادر الإنرادا  العامة للدولة فت العصر الحدنو، اما  ناا تعد المصدر الـحي تلجـأ 
إليــ  الدولــة  صــفة  ساســية اــأداة للسياســة الماليــة إ ا مــا  راد  اســتهدام الإنــرادا  

 اف معي ة.العامة اأداة للسياسة المالية لتحقيق  هد
لــحل  وتج رــاً للتوســع  يــر المر ــو  فيــ  فــت معالجــة هــحا ال قهــة الرحثيــة  

ــأداة  ــى دراســة الضــريرة ا وأتــى لا تهــرج الدراســة عــن هــدفاا، فســوف نقصــرها عل
للسياســة الماليــة و لــ  مــن خــلات عرضــ ا لتهــور دور الضــريرة واســتهداماا اــأداة 

ــتهداماا لتحقيــ ــ ــة اســ ــن للدولــ ــة ةماــ ــة الماليــ ــة للسياســ ــة الماليــ ــداف السياســ ق  هــ
 الم دودة.  

 تطور دور الضريبة واستخدامها كأداة للسياسة المالية:
تقــوم الضــريرة فــت العصــر الحــدنو علــى ف ــرة التضــامن الاجتمــاعت، والتــت  

تتهلب تضامن  فراد اـ   حسـب مقدرتـ  الت لي يـة فـت المسـاهمة فـت تحمـ  الأعرـا  
قـوم  مااماـا فـت أماةـة المجتمـع وفـت تـوفير العامة للدولة، أتى ةمان للدولـة  ن ت

الهــدما  العامــة التــت ن تفــع لاــا اافــة  فــراد المجتمــع لــلا اســتث ا  ودون ن ــر إلــى 
 مقدار مساهمة الفرد فت تحم  الأعرا   و الت الي  العامة.  

هحا وقد لحق  الضريرة امصدر من مصـادر إنـرادا  الدولـة تهـورا  ابيـرة،  
ر دور الدولة فت الاقتصاد، ففت ظ  الف ر المـالت التقليـدي ارترهد  دا  ابير لتهو 

 قتصــر دور الضــريرة علــى الحصـــوت علــى إنــرادا  ماليـــة لت هيــة ال فقــا  العامـــة 
للدولــة، ف ــان الاــدف المــالت هــو ال ــرت الوأيــد للضــريرة دون  ن ةاــون لاــا  ةــة 

لـى اسـتهدام   رات اقتصادةة  و اجتماعية، أيو اـان مـن ال ـادر  ن تلجـأ الدولـة إ
الضــريرة لتحقيــق   ــرات  يــر ماليــة، وهــو اتجــال ةعاــس المرــادل التــت اانــد تقــوم 
علياا ال  رية الاقتصادةة فت الف ر المالت التقليدي والتـت تقـوم علـى تلقاتيـة تـواسن 

 .(1) التد ي  ال ام  وهو ما لا ندع ماانا لتدخ  الضريرة لتحقيق   رات اقتصادةة
 

ــة العامــة )النفقــات العامــة والإيــرادا1) العامــة(، مرجــ  ســابق،  ت( د/ رفعــت المحجــوب، المالي
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ون إلى اعترـار الضـريرة "محانـدة "  مع ـى  نـ  ةجـب  لا ولحل  اتج  التقليدن 
نترتب على فرضاا  أداث  ي ت يـر فـت المرامـ  ال سـبية للأفـراد،  ي ةجـب  لا تـؤدي 
إلى ت يير مرترة ا  م اس فت توسيـع الـدخوت والثـروا ،  و فـت التـأثير علـى قـراراتاس 

 .(1) الاقتصادةة المهتلفة التت ةجب  ن تتهح وفقاً لقوك السواق
ويست د هحا الاتجال ع د التقليدنين إلى  ن الضراتب در لالـد م ـ ، وبالتـالت  

ن الضــريرة ع رــة  مــام الممــولين إلا فــت  ضــيق الحــدود. لــحل  ســاد  وةجــب  لا ت  ــ
الضراتب  ير المرادرة التت تصيب الاستالاك على أسـا  الضـراتب المرادـرة،  لـ  

تب المرادــرة التـــت تصــيب الـــدخ  ور    ن الــر ي الســاتد فـــت هــحا الف ـــر  ن الضــرا
المــات، وبصــفة خادـــة الضــراتب التصـــاعدةة م اــا، تـــؤثر تــأثيراً ســـلبياً علــى أجـــس 

 .(2)الإدخار وبالتالت على مستوك الاستثمار والتد ي 
 مــا فــت ظــ  الف ــر المــالت الحــدنو، والــحي ةقــوم علــى إن ــار تلقاتيــة تــواسن  

الاقتصـادةة والاجتماعيـة للضـريرة رافضـاً مبـد  التد ي  ال ام ، ويسلس  أهمية الآثار 
"أياد الضريرة" فإن الضريرة تلعب دوراً هاماً اأداة ةمان الاعتماد علياـا فـت تحقيـق 

  هداف الدولة  ا  الهبيعة الاقتصادةة والاجتماعية إلى جانب هدفاا المالت.  
يــة وبعرـارة  خــرك ةماــن القـوت  ــأن الضــريرة  دــرحد فـت ظــ  ال  ريــة المال 

الحدنثة  داة هامة من  دوا  السياسة المالية، تسعى الدولة من خلالاـا إلـى تحقيـق 
 هــــداف متعــــددة تهتلــــل  ــــاختلاف ابيعــــة ال  ــــام الاقتصــــادي ودرجــــة نمــــو هــــحا 

 .(3)الاقتصاد
ــى تحقيــق  عــ  الأهــداف  ا    ــدوت الر ســمالية، تاــدف الضــريرة إل ففــت ال

قتصادي عبر الدورة الاقتصادةة عـن اريـق الهبيعة الاقتصادةة اتحقيق الاستقرار الا
ــت  ــاج، وسيادتاــا ف ــادة الإنت ــرة الان مــا  الاقتصــادي ل ي ــا  فت ته ــي  الضــراتب  ث 
ــوة الدــراتية للأفــراد للحيلولــة دون أــدوث  ــرا  الــرواج الاقتصــادي لامتصــا  الق فت
التضهس، اما تستهدم  ةضاً فت تدجيع  ع   نواع ال دا  الاقتصادي  و دـا  مـن 

 
  .356سابق، ص  ( د/ السيد عبدالمولي، المالية العامة المصرية، مرج 1)

  .15بادل المالية العامة، مرج  سابق، ص ( د/ نكريا محمد بيومي، م2)

  .359 – 358( د/ السيد عبد المولى، المالية العامة المصرية، مرج  سابق، ص 3)
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ات الاســت لات اتدــجيع انــدماج المدــروعا   إعفاتاــا مــن الضــريرة  و ته ــي   دــا
 الضريرة عليا ...الق.

محل  تادف الضريرة إلى تحقيـق  هـداف  ا  ابيعـة اجتماعيـة لعـ   لرسهـا  
 عــ  الأندــهة  هــو إعــادة توسيــع الــدخ  القــومت لصــالح الهرقــا  الفقيــرة وتهــوير

نواع الضـراتب، والمسـاهمة فـت المحاف ـة الاجتماعية عن اريق إعفاتاا من  ع   
ــ  مــن خــلات فــرت ضــراتب  ــى المســتوك ال ــحاتت والصــحت لأفــراد المجتمــع، و ل عل
مرتفعة على  ع  السلع التت تسـبب  ضـرار دـحية  ـالأفراد )مالسـجاتر المدـروبا  

 ال حولية( وته ي  سعر الضريرة على سلع الاستالاك الضروري  و الأساست.
ــدان   ــا فــــت البلــ ــة  مــ ــأداة لت فيــــح الههــ ــتهدم الضــــريرة اــ ــترامية، فتســ الادــ

الاقتصادةة، أيو تعـد الضـريرة وجاـاس الـثمن الأداتـان الرتيسـيتان فـت هـحا المجـات، 
ــ  س الادــترامية  اســتهدام الضــريرة  ــت ال ــة ف ــام الدول ــ  لا ةحــوت دون قي ــر  ن  ل  ي

 لتحقيق  ع  الأهداف الاجتماعية.  
ت البلـدان ال اميـة  صـفة  ساسـية فـت تعباـة و خيراً تتمث   هداف الضريرة ف ـ 

الموارد الاقتصادةة وتوجيااا مـن  جـ  تحقيـق الت ميـة الاقتصـادةة، أيـو ةعـد هـدف 
الت مية الاقتصـادةة  لـرس  هـداف السياسـة الماليـة فـت الـدوت ال اميـة، لـحل  تسـتهدم 

وتوجياـ   هحل الدوت الضريرة اأداة لتدجيع المدخرا  والتأثير على المي  للاسـتثمار
نحو الأندهة الاقتصادةة المراد ت ميتاا، فضلا عن  ل  تستهدم الضريرة فـت الـدوت 
ال امية اأداة لتحقيق  هداف الاجتماعية  لرسهـا إعـادة توسيـع الـدخ  القـومت لصـالح 
الهرقا   ا  الدخ  المحدود  و الفقيرة، أيـو ةماـن اسـتهدام الضـريرة لتحقيـق هـحا 

 ت تب ى ال  س الضريبية للقواعد الآتية:الادف الاجتماعت من خلا
 إعفا  الحد الأدنى اللاسم للمعيدة.   -
إتراع مبد  التصاعد فت الضريرة مـع رفـع سـعر الضـريرة  ال سـرة للهرقـا   -

 العليا من دراتح الدخ .  

فــرت ضــريرة مرتفعــة علــى التراــا  خادــة مــع  عــد درجــة القرا ــة مـــن  -
 المورث.



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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رية التــت تحتــاج إلياــا الهرقــا  الفقيــرة فــت المجتمــع إعفــا  الســلع الضــرو  -
 من الضراتب على الاستالاك  و الضراتب الجمراية.

خضوع السلع ال مالية للضراتب على الإنتاج والاستالاك وبأسعار ضـريبية  -
 مرتفعة.  

 الفرع الثالث  
 للسياسة المالية   ة الموازنة العامة كأدل 

ــة ظاــر  فياــا ف  ــرا  وت دول ــدنر تعــد انجلت ــة العامــة  اعترارهــا تق  ــرة المواسن
ل فقا  الدولة إنراداتاا خلات فترة محدودة، أيو نرجع تـاريق  وت مي انيـة عامـة فـت 

، ثس ددر دستور الحقوق الحي نـ ا علـى  ن للبرلمـان 1688إنجلترا إلى ثورة عام 
 البريهـانت الحــق فــت المصــادقة علـى نفقــا  الدولــة  صــورة إجماليـة، ثــس تلــد فرنســا
لريهانيـــا فـــت ف ـــرة المواسنـــة العامـــة و لـــ  علـــى  عقـــا  الثـــورة الفرنســـية فـــت عـــام 

 .(1) م، وعلى  ثر  ل  انتقلد المي انية العامة إلى جميع الدوت الحدنثة1789
وتجدر الإدارة إلى  ن أق البرلمان فت م اقدة المي انيـة العامـة واعتمادهـا  

فقـة البرلمـان علـى فـرت الضـراتب جا   دـا  تـدريجت، ففـت لـد  الأمـر  ضـرورة موا
 اعترــارل ممــثلا للمــولين، ثــس ر ي البرلمــان  عــد  لــ   ن أقــ  اممثــ  للدــعب ةقتضــت 
 الضرورة مراقرة اي ية إنفـاق أصـيلة هـحل الضـراتب و سـرا  فرضـاا، ومـن ه ـا مـد 
ــة العامــة )إنــرادا   ــود المي اني ــة ل  ــى ااف ــا  العامــة ثــس إل ــى ال فق ــ  إل البرلمــان رقالت

 ( الأمر الحي اقتضـت  ن نـتس اعتمـاد ال فقـا  العامـة والإنـرادا  العامـة  دـا  ونفقا
ــت  ــالاا العلمـ ــة  دـ ــة العامـ ــر  المي انيـ ــا ظاـ ــدة، وه ـ ــة واأـ ــلات وثيقـ ــن خـ دوري ومـ

 والإمادةمت المهبق أاليا.  
م،  عــد إضــهرا   1880وفــت مصــر نرجــع تــاريق  وت مواسنــة أ يقــة إلــى عــام   

ي إسماعي ، إلا  ن تـدلير الدـاون الماليـة للدولـة اـان فـت  الأوضاع المالية وع ت الهدنو 
م،  1923ند السلهة الت فيحةة، واستمر الحات علـى هـحا ال حـو أتـى دـدور دسـتور عـام  

 نا على أق البرلمان فت الاعتماد الس وك لإنرادا  الدولة ونفقاتاا.  والحي 

 
  .590( د/ نكريا محمد بيومي، مبادل المالية العامة، مرج  سابق، ص 1)
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 مفهوم الموازنة العامة وأهميتها:  أولاً:
مة الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامـة لأي دولـة مـن تمث  المواسنة العا 

الدوت، أيو تتضمن هـحل الوثيقـة ل ـود الإنفـاق العـام ، واي يـة توسيـع مـوارد الدولـة 
علــى مهتلــل القهاعــا  والهــدما  التــت تقــدم للأفــراد،  الإضــافة إلــى  ناــا تتضــمن 

 هحا الإنفاق.  مي ية أصوت الدولة على مهتلل الإنرادا  العامة التت تموت 
وعلى  ل  فإن المواسنة العامـة للدولـة هـت عرـارة عـن ليـان تقـدنري ل فقـا   

الدولة و نراداتاا خلات فتـرة مسـتقبلية تقـدر عـادة  سـ  ، وتتهلـب إجـاسة مـن السـلهة 
التدــريعية، وتســتهدم اــأداة رتيســية مــن  دوا  السياســة الماليــة تعمــ  مــن خلالاــا 

 لاقتصادةة والاجتماعية.  الدولة على تحقيق  هدافاا ا
وبالتالت ةمان القوت  أن المواسنة العامة للدولة مـا هـت إلا خهـة ماليـة نـتس  

على  ساساا اتها  القرارا  الهادة  ال فقا  العامـة والإنـرادا  العامـة للدولـة خـلات 
فترة لاأقة،  ي  ناا تعـد  مثا ـة لرنامجـاً ماليـا نتضـمن السياسـا  الماليـة والأهـداف 

ــة التـ ــ ــادةة والاجتماعيـ ــالا  الاقتصـ ــة المجـ ــت اافـ ــا فـ ــى تح يقاـ ــة إلـ ــعى الدولـ ت تسـ
 .(1) والسياسة
مــن ناأيــة  خــرك فــإن التجــار  الماليــة فــت مهتلــل دوت العــالس تدــير إلــى  

الأهميـــة ال بيـــرة التـــت تتمتـــع لاـــا المواسنـــة العامـــة للدولـــة مـــن ال ـــواأت السياســـية 
ناا واما سرقد الإدارة تعد لرنـامل الحاـومت والاقتصادةة والاجتماعية والقانونية، لأ

 السياست والاقتصادي والاجتماعت المراد تح يق  خلات عام قادم.  
 دور الموازنة العامة كأداة للسياسة المالية: ثانياً: 

تراد الت يرا  السياسية والاقتصادةة والاجتماعيـة التـت أـدثد فـت مهتلـل  
ة المواسنـة العامـة والـدور الـحي تقـوم  ـ  فـت دوت العالس  ثرها الواضح على تهور ف ر 

مالية الدولة، ولما ااند المواسنـة العامـة تدـا  انعاـا  لـدور الدولـة فـت الاقتصـاد، 
لــحل  نجــد  ن تهــور دور الدولــة فــت الحيــاة الاقتصــادةة دــاأر ، تهــور مماثــ  فــت 

 تهور ف رة المواسنة العامة ودورها فت مالية الدولة.
 

  .308( د/ عادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، مرج  سابق، ص 1)
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 عامة في الفلير الماا التقليدي خالمالية العامة المحايدة(:دور الموازنة ال -1
وفقــاً للاعتقــاد الــحي ســاد فــت الف ــر التقليــدي  و ال لاســيات، فــإن القهــاع  

ــى تحقيــق التــواسن  ــوافر  لــ  الإماانــا  اللاسمــة، ةاــون قــادراً عل الهــا ، إ ا مــا ت
 .(1) المستقر تلقاتياً ع د مستوك التوظي  ال ام 

ــ  ة  ــى  لـ ــادةة  و وعلـ ــاة الاقتصـ ــت الحيـ ــدخ  فـ ــدم التـ ــة عـ ــى الدولـ ــب علـ جـ
الاجتماعية إلا فت أدود ضيقة لل اةة )الدولة الحارسة(. لحل  فقد  لـب علـى الف ـر 
المــالت التقليـــدي ف ــرة الحيادةـــة الماليــة، والـــحي ترتــب علياـــا الاعتقــاد  ـــأن  فضـــ  

لمواسنـة العامــة هــو المي انيـا  هــت  قلاـا مــن أيــو ال فقـا ، و ن التــواسن الحســالت ل
 .(2) مر جوهري ويجب  ن ةحقق س ويا دونما عج   و فات  فت المواسنة العامة

 لــ  ةماــن القــوت  ــأن المواسنــة العامــة فــت ال  ريــة الماليــة التقليدةــة وعلــى  
التــواسن الحســالت لــين ال فقــا  العامــة والإنــرادا  العامــة  صــرف  تاــدف إلــى تحقيــق

ي للدولــة، فــإ ا  ختــ  هــحا التــواسن الحســالت اــان  لــ  ال  ــر عــن التــواسن الاقتصــاد
 دليلًا على عدم سلامة المواسنة.

وقد ترتب على  ل  رفـ  الالتجـا  إلـى " عجـ  المواسنـة العامـة"  ي رفـ   
اللجــو ، إلــى القــروت العامــة لت هيــة ال فقــا  العادةــة، و لــ  لان هــحا العجــ ، وهــو 

 ان مادــية فــت الاســتثمارا  الهادــة ةهصـا لت هيــة نفقــا  اســتالامية ةحــدث  ثـاراً 
ــار  نصــار ال  ريــة  ــا لمرــادل و ف  ــت المقالــ  ووفق ــؤدي إلــى أــدوث التضــهس، وف وي
التقليدةة لا ةجوس ت ـوين "اأتيـاات مـالت"  ي فـات  فـت المواسنـة العامـة"، لأن  لـ  
ةع ــت  ن الدولــة تحصــ  مــن الأفــراد علــى مرــالم ماليــة اــان  إماــاناس توجاياــا إلــى 

 .(3)مارالاستث
 وضة(:لحديث خالمالية الوظيفية أو المعدور الموازنة العامة في الفلير الماا ا -2

ــادي   ــد الاقتصــ ــى نــ ــادةة علــ ــة الاقتصــ ــق  ال  ريــ ــحي لحــ ــور الــ ــان للتهــ مــ
 

د المجيد دران، د/ سميرة إبراهيص أيوب، مبـادل الماليـة العامـة، الـدار الجامعيـة، ( د/ حامد عب1)

  .54ص، ص 2002الإسكندرية، 

(2) HUART F., (2012), op. cit ., p: 4. 

  .21( د/ رفعت المحجوب، المالية العامة، مرج  سابق، ص 3)
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 ع ـوان "  1936 مؤلف  الداير الحي ندـر عـام  John Maynard Keynesمي  
واضــح فـت إتســاع نهـاق دور الدولــة ال  ريـة العامـة للعمالــة والفاتـدة وال قــود"  ثـرل ال

فت الحياة الاقتصادةة والاجتماعية فقد انعاس التحلي  ال ي  ي على ال  ريـة الماليـة 
فـ ات مبـد  أيـاد الماليـة العامـة، وظاــر  ن ريـة الماليـة الوظي يـة  و المعوضـة التــت 

ك تسمح للدولة  التدخ  عبـر الأدوا  الماليـة لإأـداث  ثـار مر ـو  فياـا علـى مسـتو 
 .(1)ال دا  الاقتصادي عن اريق التأثير على مستوك الهلب الفعلت

وقد انعاس  ل  على دور المواسنـة العامـة فـت ماليـة الدولـة أيـو  دـرحد  
المواسنــة العامــة  داة مــن  دوا  السياســة الماليــة تلجــأ إلياــا الدولــة لتحقيــق  هــداف 

 .(2) السياسة المالية والاقتصادةة التت تسعى إلياا
و  درحد المواسنة العامة  داة لتحقيـق التـواسن الاقتصـادي والاجتمـاعت أي 

للاقتصاد القومت سـوا  فـت  وقـا  الرخـا   و الأسمـا ، ولـس ةعـد الاـدف م اـا مجـرد 
تحقيـق التـواسن الحسـالت لـين ال فقـا  العامـة والإنـرادا  العامـة. وهاـحا  عيـد ال  ــر 

دراســة التقلرــا  الاقتصــادةة الدوريــة  فــت مبــد  تــواسن المواسنــة و تجــ  الاهتمــام إلــى
والرحو عن الأدوا  اللاسمة للته ي  من أدة هـحل التقلرـا  وضـمان  مبـر قـدر مـن 

 .(3)التواسن فت الاقتصاد القومت
وقد ترتب على هحا التهور ظاور ن رية العج  الم  س والتت تسـمح للدولـة  

ــا العامـ ــ ــن نفقاتاـ ــد مـ ــأن ت يـ ــادي  ـ ــود الاقتصـ ــرا  الراـ ــت فتـ ــتالاك فـ ــادة الاسـ ة ل يـ
والاستثمار من خلات رفع الهلب ال لت الفعلت على السلع والهدما ، وهو مـا نترتـب 
عليــ  سيــادة ال فقــا  العامــة. ول ــت نرقــت هــحا العجــ  مدــروعاً ومقبــولًا وفقــاً ل  ريــة 

 .(4) العج  الم  س لالد و ن نترتب علي  تد يلًا ااملا للهاقا  الإنتاجية للدولة
تجدر الإدارة إليـ  ه ـا،  ن سياسـة العجـ  المـ  س لا تع ـت اسـتمرار ل ن ما  

وجود العج  فت المواسنة العامة  دا  داتس، و نما هو وسيلة للهـروج  الاقتصـاد مـن 
أالة الراود إلى أالة الرواج، و ل   التوسع فت ال فقـا  العامـة وته ـي  الضـراتب 

 
  .19( د/ نكريا محمد بيومي، مبادل المالية العامة، مرج  سابق، ص 1)

  .317( د/ عادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، مرج  سابق، ص 2)

  .22( د/ نكريا محمد بيومي، مبادل المالية العامة، مرج  سابق، ص 3)

  .128( د/ السيد عطية عبد الواحد، المواننة العامة للدولة، مرج  سابق، ص 4)
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دــدار ال قــدي الجدنــد، ومــع وتمويــ  هــحل ال فقــا  عــن اريــق القــروت العامــة والإ
تدــ ي  الاقتصــاد وتح يقــ  للعمالــة ال املــة فــإن التــواسن ةعــود للمواسنــة نتيجــة سيــادة 

 .(1) أصيلة الضراتب وته ي  ال فقا 
و خيراً ةمان القوت  أن  وفقـاً لاـحا المفاـوم والـدور الحـدنو للمواسنـة العامـة  

لفة من نفقـا  عامـة و نـرادا  عامـة فإن الدولة تقوم  استهدام الأدوا  المالية المهت
ودنن عام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أيو ةمان للدولة سيـادة ال فقـا  العامـة  و 
ته يضـاا، ورفــع الضـريرة  و ته يضــاا، والتوسـع فــت اللجـو  إلــى القـروت العامــة 
 و سدادها و ل  ال  وفقا لما نتهلر  الوضع الاقتصادي للدولة أتى ولو ترتـب علـى 

   إماانية أدوث عج   و فات  فت المواسنة العامة.   ل
 المطلب الثاني 

 أهداف السياسة المالية 
تاــدف السياســة الماليــة  اعترارهــا  أــد  نــواع السياســا  الاقتصــادةة ال ليــة  

إلى تحقيق  هداف السياسة العامة للدولة من خلات  دواتاـا الماليـة ال فقـا  العامـة، 
ادة الضراتب التت تعد مـن  هـس  دوا  السياسـة الماليـة، والإنرادا  العامة وبصفة خ

 ثس المواسنة العامة.
ويرك  ع  الفق  المالت،  ن السياسة المالية تلعب دوراً هاما فت الاقتصـاد  

 :(2)القومت من ناأيتين
فمــن ناأيــة نجــد  ن السياســة الماليــة تســمح لــدفع الاقتصــاد القــومت نحــو  

الودــوت إلــى درجــة م اســرة مــن الاســتقرار فــت  الاســتقرار الاقتصــادي، مــن خــلات
ــة  الأســعار، والحفــاع علــى مســتوك التدــ ي  ال امــ  للمــوارد الاقتصــادةة، ومــن ناأي
 خـــرك تعمـــ  السياســـة الماليـــة علـــى دعـــس الت ميـــة الاقتصـــادةة ودفـــع دورة ال دـــا  
الاقتصادي، و ل  مـن خـلات الحفـاع علـى معـدت نمـو اقتصـادي م ـت س، ةحـوت دون 

 
دران، علص المالية العامة، مؤسسة شـباب ( د/ عبد الكريص صادق بركات، ود/ حامد عبد المجيد 1)

  .80الجامعة ، الإسكندرية، بدو  تاريخ، ص 

(2 ) SLOMAN J., et ALISON W,. Principes d'économie, 7em éd. , P.E.F, 

Paris, 2011, p: 531. 
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 ج  فت مي ان المدفوعا   و تراجع ابير فت الاقتصاد القومت.  أدوث ع
ــى  لــ  ةماــن القــوت  ــأن السياســة الماليــة تســعى مــن خــلات  دواتاــا   وعل

 المالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمث  فيما نلت:

 ستقرار الاقتصادي.  لاتحقيق ا 

 تحقيق التوسيع العادت للدخوت.   
 .تحقيق الت مية الاقتصادةة 

ونت ــاوت فــت الصــفحا  التاليــة الأهــداف التــت تســعى السياســة الماليــة إلــى  
 تح يقاا و ل   دت من التفصي .

 الفرع الأول 
 دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

(La stabilité économique) 

تلعب السياسة الماليـة فـت العصـر الحـدنو دوراً هامـاً فـت تحقيـق الاسـتقرار  
قتصادي من خلات الحفاع علـى معـدلا  نمـو اقتصـادي م ت مـة والرعـد  الاقتصـاد الا

القــومت عــن أــالا  الراــود وال ســاد، فالاســتقرار الاقتصــادي هــو مصــهلح نتضــمن 
 السعت نحو تحقيق هدفين  ساسيين:

ــ ،  الأوت: ــ   و التوظيـــ  ال امـ ــ ي  ال امـ ــتوك التدـ ــ  فـــت تحقيـــق مسـ ويتمثـ
ــ  فــت الحفــاع  والثــانت: ــى الاســتقرار فــت مســتويا  الأســعار لتفــادي أــدوث نتمث عل

   .(1)ظاهرة اساد  و تضهس
وتســاهس السياســة الماليــة  أدواتاــا المتعــددة لــدور هــام وأيــوي فــت ضــرا  

 التضهس وفت تحقيق العمالة ال املة  و التوظي  ال ام .  
 أولاً: دور السياسة المالية في ضبط التضخم:

نـوعين مـن الت يـرا  فـت مسـتوك الأسـعار، ةمان  ن نتعرت  ي اقتصـاد إلـى 
 

(1) SLOMAN J. et ALISON W., (2011) op. cit., p: 531. 
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الأوت ويهلــق عليـــ  التضـــهس، والثــانت ويهلـــق عليـــ  الان مــا   و الراـــود، ون ـــون 
ــام للأســعار  صــفة مســتمرة، وفــت  ــع المســتوك الع ــدما نرتف  صــدد ظــاهرة تضــهس ع 
المقالـــ  ن ـــون  صـــدد أالـــة ان مـــا  إ ا انهفـــ  المســـتوك العـــام للأســـعار  صـــفة 

 .(1) مستمرة
ى  لـــ  تـــؤثر ظـــاهرة التضـــهس علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي فـــت الـــدوت وعل ـــ 

ــة  ــى محاول ــا إل ــة مــن خــلات  دواتا ــحل  تســعى السياســة المالي ــة ول ــة وال امي المتقدم
 السيهرة على هحل ال اهرة.

 ( :(L'Inflationتعريف التضخم وأثاره  -1
ةعـــد مصـــهلح التضـــهس مـــن المصـــهلحا  التـــت اختلـــل الفقـــ  المـــالت أـــوت 

اــا ممــا جعلــ  ةح ـــت  العدنــد مــن التعريفــا ، فـــالرع  ةعــرف التضــهس  أنـــ  تعريف
الارتفاع المسـتمر فـت المسـتوك العـام للأسـعار، فـت أـين نتجـ  الـرع  إلـى تعريـ  
التضــهس  أنــ  أالــة ةاــون فياــا تيــار ال قــود  و الهلــب علــى الســلع والهــدما   علــى 

ا علـى  سـا  الأسـعار  صفة عامة وبدا  متوادـ  ومت انـد مـن قيمـة الحجـس المتـا
 (2)الجارية لاحل السلع والهدما   صفة عامة.

ويــرك اتجــال  خــر فــت الفقــ  المــالت  نــ  مــن الصــعب إعهــا  تعريــ  محــدد  
ــادي فــت مســتوك  ــر الع ــدة وهــت، الارتفــاع  ي ــا ةعــرف   ــواهرل العدن للتضــهس فأأيان

الأربــاا الأســعار،  و التضــهس فــت الــدخ   و فــت جــ   مــن الــدخ  اارتفــاع الأجــور و 
ارتفاعاً  ير عادةاً على أسا  عوام  الإنتاج الأخرك،  و التضـهس فـت الت ـالي   ي 
ارتفاع  سعار عوام  الإنتاج ارتفاعـا ابيـراً وفجاتيـاً  و التضـهس فـت أجـس ال قـود،  ي 
ال يادة ال بيرة فت امية ال قود عن امية السلع والهـدما .  يـر  نـ  علـى الـر س مـن 

مهتلفـة التـت تصـفاا المـة  و مصـهلح التضـهس، إلا  ن التضـهس م  هـحل ال ـواهر ال
ــحل   ــ  التضــهس فــت الأســعار  و ارتفــاع مســتويا  الأســعار، ل ع ــدما ةهلــق ةقصــد  
ةماــن تعريــ  التضــهس  أنــ  ال يــادة المســتمرة والمحسوســة فــت الهلــب علــى العــرت 

 
دية والمصرفية، م  دراسة خاصة للنظاص النقدح والمصـرفي ( د/ السيد عبد المولي، النظص النق1)

  .263، ص 1988المصرح، دار النهضة العربية، القاهرة، 

( د/ أحمد جام ، علص المالية العامـة، الجـنا الأول، فـ  الماليـة العامـة، دار النهضـة العربيـة، 2)

  .47، ص 1970



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـحا مما نؤدي إلـى أـدوث سلسـلة مـن الارتفاعـا  فـت مسـتوك الأسـعار سـوا  اـان 
 .(1) الارتفاع متوقعاً  م  ير متوقع

ويترك التضهس العدند من الآثار السلبية علـى الاقتصـاد القـومت، اانهفـات  
القوة الدراتية لدي الأفراد، وانهفات ال يمة الح ي ية للمـدخرا  والوداتـع، امـا نـؤثر 

ات التضهس من ناأية  خرك على  سعار السلع الم تجة محلياً مما ةعمـ  علـى انهف ـ
معــدت الصــادرا  مــن الســلع المحليــة الصــ ع. هــحا فضــلًا عــن الآثــار الســلبية التــت 
نترااا التضهس علـى الاسـتثمار وعمليـة الت ميـة الاقتصـادةة، ن ـراً لأضـرارل  السـيولة 

 .(2) وتدهور قيمة العملة، وتدجيع  على هرو  رؤو  الأموات إلى الهارج
الدولــة إلــى السياســة الماليــة وفــت ســبي  وقــ  التضــهس  و الحــد م ــ  تلجــأ  

مســتهدمة فــت  لــ   صــفة  ساســية السياســة الضــريبية وال فقــا  العامــة والقــروت 
 العامة لتحقيق هحا الادف.  

 دور السياسة الضريبية في ضبط التضخم: -2
لداةة ةمان تعري  السياسة الضريبية  أناا مجموعـة القـرارا  المتهـحة مـن  

يس  و تهبيق الاستقهاعا  الضريبية وفقاً للأهـداف قب  الدولة من  ج  فرت  و ت  
 .  (3)التت تسعى إلياا السياسة العامة للدولة

وتعــد الضــريرة مــن  هــس الأدوا  التــت تســتهدماا الدولــة لمواجاــة ظـــاهرة  
التضهس، لأناا تعم  على التقليـ  مـن السـيولة ال قدةـة فـت  نـدي الأفـراد عـن اريقـة 

اريقــة سيــادة الأســعار وتقليــ  المســافة لــين اميــة التحــويلا  فــت دخــولاس،  و عــن 
ال قود والأموات الح ي ية وي داد دور السياسة الضريبية  هميـة فـت مواجاـة التضـهس 
ــة  ــا  العامـ ــي  ال فقـ ــى ته ـ ــد إلـ ــة إ ا اتجاـ ــا الحاومـ ــت تواجاـ ــعوبا  التـ إسا  الصـ

ــة لمقاومــة التضــهس هــو الاعتم ــ ــة فعالي ــدالير المالي ــر الت ــون  مث ــالت ةا ــى وبالت اد عل
 

  .266 – 265مرج  سابق، ص ( د/ السيد عبد المولي، النظص النقدية والمصرفية، 1)

( د/ أحمد محمد عبد العظيص، التأثيرات المتبادلة بي  السياسـة الماليـة وسياسـة الاسـتثمار فـي 2)

تحقيق الإصلاح الاقتصادح المصرح، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقـوق، جامعـة 

 .53عي  شمس، بدو  تاريخ، ص 

(3) BELTRAME P., La fiscalité en France 14em éd., Hachet supérieur, 

Paris, 2008/2009 , P: 135.  



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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السياسة الضريبية، أيو  ن الضراتب لاـا  ثـر إن مادـت  مبـر مـن مصـادر الإنـرادا  
 . (1)العامة الأخرك 

ويــرك  عــ  الاقتصــادنين  ن الاعتمــاد علــى السياســة الضــريبية ةدــا  خــا  
الـــدفاع الأوت لمواجاـــة التضـــهس  و الإن مـــا  ففـــت أالـــة ال ســـاد تعمـــ  السياســـة 

ق عـن اريـق خفـ  الضـراتب، أيـو ةسـاس ته ـي  الضريبية علـى تدـجيع الأسـوا
 الضراتب فت سيادة الاستالاك وسيادة الاستثمار.  

وتحدث ال يادة فـت الاسـتالاك عـن اريقـة رفـع مسـتوك دخـوت الفاـا   ا   
الدخ  الم هف  والتت تتمي   ارتفاع المي  الحدي للاستالاك أيو  ن سيـادة دخـوت 

 ثــر ةماـــن إأداثـــ  عــن اريـــق ته ـــي  تلــ  الفاـــا  نوجـــ  إلــى الاســـتالاك. وهـــو 
الضراتب عن تل  الفاا  لته ـي  سـعر الضـريرة علـى الدـراتح الأولـى مـن الـدخ . 
ممـــا ةماـــن سيـــادة الاســـتثمار عـــن اريـــق السياســـة الضـــريبية مـــن خـــلات ته ـــي  
الضـــراتب علـــى الأربـــاا ممـــا نـــدفع الم تجـــين إلـــى سيـــادة الاســـتثمار وبالتـــالت سيـــادة 

   .(2)الإنتاج
ــت ا  ــى إأــداث وف ــت أالــة التضــهس تعمــ  السياســة الضــريبية عل لمقالــ  وف

 ع  الآثار الإن مادية عن اريق خف  الهلب الفعلت إلى المسـتوك الـحي ةضـمن 
ــق تــواسن التدــ ي   ــت والعــرت ال لــت وهــو مــا ةحق ــين الهلــب ال ل إعــادة التــواسن ل

لتضـهس أيـو ويتس تحقيق هحا الاداف عن اريق سيادة الضراتب خلات فتـرة ا ال ام .
ــاع  ــدة والتــت تســبب ارتف ــوة الدــراتية ال ات ــت الق ــادة انهفــات ف ــ  ال ي ــى تل نترتــب عل

ن ما  الحي تحدث  ال يادة فت الضراتب خلات فترة أـدوث لإالأسعار.  ير  ن الأثر ا
   .(3)التضهس نتوق  على نوع الضراتب المستهدمة

ة الدـراتية ال اتـدة ف يادة الضـراتب المرادـرة نلعـب دوراً هامـاً فـت سـحب القـو  
مــن الأفــراد، أيــو تــؤدي الضــراتب المرادــرة علــى إنقــا  الــدخوت المتاأــة والتــت 

 
( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثة في العلاقة بي  السياسة الماليـة والنقديـة مـ  1)

  .10إشارة خاصة لمصر، مرج  سابق، ص 

حالة الجنا ـر  –ح ( د/ مسعود دراوسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوان  الاقتصاد2)

 .081، مرج  سابق، ص 2004 -1990

  .458( د/ السيد عبد المولى، المالية العامة المصرية، مرج  سابق، ص 3)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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ــادة  ــار  ن سي ــ  ةجــب الأخــح فــت الاعتر ــر  ن تهصــا للاســتالاك  صــفة  ساســية  ي
الضراتب على الدراتح العليا من الدخ  قد تؤدي إلى خف  الادخار وليس الحـد مـن 

 الاستالاك.  
لضــراتب  يـر المرادــرة فإنــ  نــؤدي إلـى نفــس الاــدف وهــو  مـا ال يــادة فــت ا 

امتصا  القـوة الدـراتية ال اتـدة مـن الأفـراد، أيـو نترتـب علـى سيـادة الضـراتب  يـر 
المرادرة اقتهاع ج   من القوة الدراتية دأناا فت  ل  دأن الضراتب المرادـرة، امـا 

 ع فت الأسعار.   ناا تؤدك فضلًا عن  ل  إلى الحد من الاستالاك  سبب الارتفا
  دور الإنفاق العام في ضبط التضخم: -3

ةعد سيادة أجس ال فقا  العامة  هس  سرا  ظاور ظاهرة التضهس، لـحل  فـإن  
ــر  ن  ته ــي  أجــس الإنفــاق العــام ةعــد  أــد الأدوا  الاامــة لمواجاــة التضــهس.  ي

اق، ةحـدث اتجال السياسة المالية إلى مواجاة التضهس عبر الت يير فت مستوك الإنف
 ثراً قوياً على توسيع الدخ  الح يقت لمهتلل فاا  المجتمع، ن راً لتـأثير الت ييـر فـت 
مستوك الإنفاق علـى العدنـد مـن الهـدما  التعليميـة والصـحية و يرهـا مـن الهـدما  

 الاجتماعية التت ةستفيد م اا مهتلل ارقا  المجتمع.  
لضــرا التضــهس تواجاــ   يــر  ن اللجــو  إلــى خفــ  الإنفــاق العــام اوســيلة  

العدنــد مــن الصــعوبا ، فا ــاك  عــ  ل ــود ال فقــا  العامــة ةصــعب ته يضــاا اتلــ  
 التت تتعلق  هدما  الصحة  و التعليس  و الأجور... إلق.  

لحل  ةجب ع د استهدام الإنفاق العام اوسيلة لضرا التضهس إعـادة فحـا  
الأندــهة، وته ــي   عــ   لــرامل الإنفــاق العــام للحــد مــن م ــاهر التبدنــد فــت إدارة

ال فقا  للحد من الاسـتالاك الحاـومت وتأجيـ  ت فيـح  عـ  المدـروعا  والاسـتثمار 
 .  (1)على المستوك القومت  و المحلت

وما تجدر الإدارة إلي  ه ا،  ن  ون راً للصعوبا  التـت قـد تواجـ  الدولـة فـت  
مـن مواجـ  التضـهس ته ي  الإنفاق العام خلات فترا  التضهس، فإن  ثرها فـت الحـد 

 
( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثة فـي العلاقـة بـي  السياسـية الماليـة والنقديـة، 1)

  .12 -11مرج  سابق، ص  
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ةاون محدود، وهو ما جع   ع  الفق  المالت نرك  ن السياسة المالية وهـت تسـعى 
إلــى تحقيــق هــدف ته ــي  الهلــب ال لــت للحــد مــن التضــهس ةجــب  ن تعتمــد  صــفة 

  ساسية على السياسة الضريبية.  
 دور الموازنة العامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي: -4

ا عــن المواسنــة العامــة اــأداة للسياســة الماليــة  ن  دــرنا فــت معــرت أــدنث  
المواسنــة العامــة اعتبــر  لفتــرا  اويلــة ظــاهرة ماليــة عارضــة لا تلعــب  ي دور مــن 
ال اأيــة الاقتصــادةة  و الاجتماعيــة.  يــر  ن هــحا الــدور ظاــر جليــاً فــت ظــ  الف ــر 

ادي المـــالت الحـــدنو الـــحي جعـــ  مـــن المواسنـــة العامـــة وثيقـــة هامـــة لاـــا دور اقتص ـــ
 واجتماعت وسياست.  

وتلعب المواسنة العامة للدولة فت العصر الحدنو دوراً هاماً فت التـأثير علـى  
ــادةة. فمراأــــ  الــــدورة  ــيما فــــت أــــالا  التقلرــــا  الاقتصــ ــادةة لاســ العوامــــ  الاقتصــ
الاقتصــادةة مــن اســاد واسدهــار تــ عاس  دــا  واضــح علــى إنــرادا  الدولــة نفقاتاــا 

لعامــة، ففــت فتـرا  ال ســاد تــ هف  الإنــرادا  الضــريبية التــت المدرجـة فــت المواسنــة ا
تدــا   هــس مصــادر الإنــرادا  العامــة. وفــت المقالــ  وفــت  وقــا  الاسدهــار  و الرخــا  
تــ داد اميــة ال قــود المتداولــة مقارنــة  الســلع والهــدما  ممــا نــؤدي إلــى الارتفــاع فــت 

   .(1)الأسعار وأدوث التضهس
لمواسنـة العامـة للدولـة  دـرحد تدـا   داة مـن وعلى  ل  ةمان القوت  أن ا 

 دوا  السياســة الماليــة تســتهدماا الدولــة للتــأثير فــت الحيــاة الاقتصــادةة مــن خــلات 
مواجاــة ال ســاد  و التضــهس الــحي ةصــيب الاقتصــادي القــومت. ففــت  وقــا  ال ســاد 

لحـادث تقوم الدولة عبر المواسنة العامة  التوسع فت الإنفاق العام لتعـوي  الـ قا ا
 فـــت مســـتويات  وته ـــي  معـــدلا  الضـــراتب، وهـــو مـــا نترتـــب عليـــ  أـــدوث عجـــ  
 فـــــت المواسنـــــة العامـــــة نـــــتس تمويلـــــ  عـــــن اريـــــق القـــــروت العامـــــة  و الإدـــــدار 
ال قدي الجدند. وفـت المقالـ  وفـت  وقـا  الرخـا  تعمـد الدولـة إلـى ته ـي  الإنفـاق 

ترتـب عليـ  أـدوث فـات  الحاومت وسيادة الضراتب للحد مـن التضـهس وهـو مـا قـد ن

 
  .23-22دل المالية العامة، مرج  سابق، ص  ( د/ نكريا محمد بيومي، مبا1)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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   .(1)فت المواسنة العامة
وفـت ضـو  مـا ســبق نجـد  ن المواسنـة العامـة للدولــة تعـد  داة هامـة فـت نــد  

الدولة ةمان من خلالاا تحقيق الاستقرار الاقتصـادي مـن خـلات التـأثير علـى جـانبت 
فضـلًا هحل المواسنة وهما: الإنفاق العام والإنرادا  العامـة )الضـراتب  صـفة خادـة(، 

عن استهدام الدولة لاحل المواسنة لتدجيع وتوجي  الحياة الاقتصـادةة وفقـاً للأهـداف 
 الم دودة.  

 ثانياً: دور السياسة المالية في تحقيق العمالة اللياملة: 
ةعـــد التوظيـــ  ال امـــ  للقـــوك الردـــرية واافـــة المـــوارد الإنتاجيـــة مـــن  هـــس  

ــة المتقدمــة، أيــو نتوقــ  العوامــ  المحــددة لمســتويا  المعيدــة خادــة فــت  الدول
مســتوك ال دــا  الاقتصــادي فــت تلــ  الــدوت علــى أجــس العمالــة الم تجــة لاــا، فضــلًا 
عـــن  ن التدـــ ي  ال امـــ  نتــــرك  ثـــرل الواضـــح فــــت تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصــــادي 

   .(2)والاجتماعت والسياست
مــحل  ةعـــد التوظيـــ  ال امـــ   أـــد المهالـــب الأساســـية للت ميـــة الاقتصـــادةة  

رايــ ة  ساســـية ل جاأاـــا. ويـــرك  عـــ  الفقــ  المـــالت  نـــ  ةماـــن للأن مـــة الماليـــة و 
الحاوميــة  ن تســـاعد فــت الحفـــاع علـــى المســتوك ال لـــت ل نتــاج والتوظيـــ  داخـــ  

 :(3)الاقتصاد ع د مستوك مرتفع  در  تحقق فرضين  ساسين
الفــرت الأوت: نتمثــ  فــت  ن الأندــهة الماليــة الحاوميــة تســتهيع  ن تدــجع 

وأــدا  الاقتصــادةة علــى ت يــر إجمــالت إنفاقاــا ال قــدي علــى الســلع والهــدما   ي ال
سيادتاــا ارقــاً ل يــادة الســاان وتــرامس ر   المــات وتحســن التق يــة و نقادــاا إ ا اانــد 

 الأسعار تتج  إلى الارتفاع  استمرار.  
الفرت الثانت: نتمث  فت  ن   فض  التأثير على الإنفـاق ال قـدي ال لـت داخـ  

 
( د/ أحمد محمد عبد العظيص، التأثيرات المتبادلة بي  السياسـة الماليـة وسياسـة الاسـتثمار فـي 1)

  .60 – 58تحقيق الإصلاح الاقتصادح المصرح، مرج  سابق، ص 

  .55( د/ عبد المنعص فونح، المالية العامة والسياسة المالية، مرج  سابق، ص 2)

( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة، 3)

  .20مرج  سابق، ص 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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  ةمان المحاف ة علـى الإنتـاج والتوظيـ  مـن الابـو  والمحاف ـة علـى نقتصاد فإالا
 الاستقرار فت الأسعار.  

ــدور   ــرت لـ ــس نعـ ــة، ثـ ــ  و هميـ ــ  ال امـ ــوم التوظيـ ــت مفاـ ــا نلـ ــاوت فيمـ ونت ـ
 السياسة المالية فت تحقيق العمالة ال املة.  

  (Pléin – emploi)مفهوم التوظيف الليامل وأهميته:  -1
عريفا  الفق  المالت لمصهلح التوظي  ال ام   و العمالـة ال املـة. تعدد  ت 

فالرع  ةعرفـ   ـأن الحالـة  و الوضـع الـحي نر ـب فيـ   دـحا  عوامـ  الإنتـاج فـت 
توظي  تل  العوام   أسعار العوامـ  الموجـودة ويجـدون فعـلًا توظيفـاً لاـا، ولا ةاـون 

مــا نــتس التأميــد علــى ع صــر  ه ــاك مــوارد عاالــة  مــا فــت  لــ  اليــد العاملــة، وعــادة
   .(1)العم ، لأن  هالة اليد العاملة نترتب علياا  خهر المدالا  الاجتماعية

ويعرفــ  الــرع  الأخــر  أنــ  الحالــة التــت ةاــون فياــا الهلــب علــى العمـــ   
 استمرار  مبر من العرت  الأسعار الساتدة ليتس ى لأي فرد ةفقد عمل  العثـور فـوراً 

ــى عمــ   خــر، وياــون  ــا نتجــ   خــريين إلــى  عل ــر للأعمــات. لي م ــات اختيــار ابي للعم
تعريــ  التوظيــ  ال امــ   أنــ  "الموقــ  الــحي نــتس فيــ  توظيــ  اــ  مــن ةقــدر علــى 
العمــ  وياــون مســتعداً للعمــ  ويرحــو ع ــ ". ويــرك مع ــس الاقتصــادنين  ن التوظيــ  

 .  (2)داتماً ال ام  هو هدف تسعى السياسة المالية إلى تح يق   ير  ن  قد لا نتحقق 
 ير  ن مـا تجـدر الإدـارة إليـ ،  ن المقصـود  العمالـة ال املـة  و التوظيـ   

ال ام  ليس انتفا  الرهالة  دـا  اامـ ،  حيـو ةاـون العمـ  متاأـاً لأي فـرد فـت اـ  
الأوقا ، أيو  ن ظاهرة التقلرا  الموسـمية تجعـ  دوام العمـ  فـت  عـ  الحـرف  و 

ت ير فــت الهلــب امــا ونوعــاً ظــاهرة مألوفــة فــت الصــ اعا  فــت أاــس المســتحي . فــال
المجتمعا  الحدنثة، ف ثيراً ما نتعرت  ع  الأفراد لفترا  تعه  قد تهـوت  و تقصـر 
أتى نتس التحـاقاس  عمـ  جدنـد. فـالتوظي  ال امـ  نتحقـق لتـوافر معـدت نمـو إنتـاجت 

 
( د/ السيد عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مرج  سابق، 1)
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ة بي  السياسـة الماليـة وسياسـة الاسـتثمار فـي ( د/ أحمد محمد عبد العظيص، التأثيرات المتبادل2)

  .64تحقيق الإصلاح الاقتصادح المصرح، مرج  سابق، ص 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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 .  (1)دسريع ومعدت  هالة م هف ، وهو ما نترك  ثرل فت رفع مستوك معيدة الأفرا
هحا وقـد  دـرح التوظيـ  المر ـو  فيـ  مرادفـاً لمصـهلح التوظيـ  ال امـ ،  

أيــو  دــرح التوظيــ  ال امــ  ةدــا  ضــرورة هامــة للاســتقرار السياســت ومضــاعفة 
   .(2)لإنتاج، ل   ن  ةعد  ةضاً هدفاً جوهرياً لل  ام الاقتصادي والاجتماعت

الوسـات  العلميـة التـت لحل  تسـعى الحاومـا  المعادـرة إلـى اسـتهدام اافـة  
وسياســتاا الماليــة،  و ت ســق وتفعــ  اــ  خههاــا  اتتفــق مــع اأتياجاتاــا والت اماتا ــ

ووظاتفاا ومواردهـا مـن  جـ  خلـق ظـروف مواتيـة لهلـق فـر  عمـ  تصـ  لاـا إلـى 
 مستوك التوظي  المر و  في .

 آليات السياسة المالية في تحقيق العمالة اللياملة:  -2
الت  ن السياســـة الماليـــة تعـــد  فضـــ  مـــن السياســـة نـــرك  عـــ  الفقـــ  الم ـــ 

ال قدةة لعلاج أالا  ال ساد خادة فت أالا  ال ساد الدـدند، أيـو تعمـ  السياسـة 
المالية على امتصا  المدخرا  من خلات ال فقـا  الحاوميـة المسـتمرة مـن الأمـوات 

 المقترضة  و من خلات ته ي  الضراتب.  
رهـا فـت الهـروج مـن أالـة ال سـاد  إترـاع ويمان للسياسـة الماليـة إأـداث  ث 

 إأدك اريقتين.  
ــادة  ــق سيـ ــريبية لتحقيـ ــة الضـ ــتهدام السياسـ ــت اسـ ــ  فـ ــى: تتمثـ ــة الأولـ الهريقـ

 الاستالاك وسيادة الإنفاق على الاستثمار.  
 الهريقة الثانية: وتتمث  فت سيادة أجس الإنفاق العام لتحقيق نفس الادف.  

 قيق التوظيف الليامل: خ أ ( دور السياسة الضريبية في تح
فــت فتــرا  ال ســاد تعمــ  السياســة الضــريبية علــى رفــع الهلــب الفعلــت إلــى  

المستوك الحي ةحقق م يداً من التد ي  لادف الودوت إلـت التدـ ي  ال امـ ، و لـ  

 
  .65( د/ أحمد محمد عبد العظيص، المرج  السابق، مباشرة، ص 1)

( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة، 2)

  .22مرج  سابق، ص  



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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. ففـت (1)عن اريق ت دـيا الهلـب علـى اـ  مـن  مـوات الاسـتالاك و مـوات الاسـتثمار
هــدف الودــوت إلــى مســتوك التدــ ي  ال امــ ، عــن  مجــات الاســتالاك، ةماــن تحقيــق

ــادة القــوك الدــراتية الموجــودة تحــد  اريــق إجــرا  ته ــي  فــت الضــراتب لاــدف سي
تصرف الأفراد والمدروعا ، ومن ثس سيـادة الهلـب علـى  مـوات الاسـتالاك. وتـدعيماً 
لسياســة ته ــي  الضــراتب، ةماــن اتهــا   عــ  الإجــرا ا  الضــريبية لتحقيــق نفــس 

ــادة الاـــدف،  إلـــى خفـــ  الادخـــار وسيـ ــا نـــؤدي ي ــى التراـــا  ممـ ا يـــادة الضـــراتب علـ
 .  (2)الاستالاك
وفــت مجــات الاســتثمار، ةماــن للسياســة الضــريبية  ن تلعــب دوراً هامــاً فــت  

تدجيع الاستثمار وفت توجيا   الصورة التت تهدم سيادة الهلب الفعلت. أيـو ةماـن 
علــى الأربــاا و لــ  مــن  جــ  سيــادة   ن تجــرك الدولــة ته يضــاً فــت الضــراتب المقــررة

معدلا  الإنتاج، وبالتالت تدجيع الاستثمار الها   صفة عامـة. امـا ةماـن للدولـة 
 ن تهفـــــ  الضـــــراتب علـــــى  عـــــ  الأندـــــهة الاقتصـــــادةة  و  عـــــ  القهاعـــــا  
الاقتصــادةة دون الأخــرك، وهــو مــا ةحقــق توجيــ  الاســتثمارا  نحــو قهاعــا  مع يــة 

   الاقتصادي  ما ةهدم سيادة الهلب الفعلت.  تتمتع  أفضلية فت ال دا
 ما فت فترا  الرخا  الاقتصادي، والتـت تتسـس   اـور الضـ و  التضـهمية،  

تعم  السياسة الضريبية على إأداث  ثار ان مادية عن اريق خف  الهلب الفعلـت 
إلى المستوك الحي ةضـمن إعـادة التـواسن لـين الهلـب ال لـت والعـرت ال لـت ويحقـق 

 ت تواسن التد ي  ال ام ، و ل  عن اريق سيادة الضراتب خلات هحل الفترا .   التال
 خب( دور سياسة الإنفاق العام في تحقيق التوظيف الليامل: 

ــام نتــرك  ثــرل الإةجــالت علــى مســتوك   ــأن الإنفــاق الع ــة،   ةماــن القــوت لداة
ــة فــت ســبي  إدــرا ــام الدول ــة نجــد  ن قي ع التوظيــ  مــن جوانــب متعــددة. فمــن ناأي

الحاجـــا  العامـــة  اســـتهدام العدنـــد مـــن العمالـــة وهـــو مـــا نـــؤدي إلـــى رفـــع مســـتوك 
التد ي  والتوظي . احل  ع دما تقوم الدولة  درا  السلع والهـدما  التـت ةسـتال اا 
القهاع العـام فإناـا تحفـ  علـى سيـادة الإنتـاج، أيـو ةجـد الم ـتل نفسـ  مـدفوعاً إلـى 

 
  .457 – 456( د/ السيد عبد المولى، المالية العامة المصرية، مرج  سابق، ص 1)

  .457 -456( د/ السيد عبد المولى، المالية العامة المصرية، مرج  سابق، ص  2)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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نترتــب عليــ  سيــادة فــت مســتوك التدــ ي   و سيــادة الإنتــاج لمواجاــة الهلــب وهــو مــا 
التوظيــ . مــن ناأيــة  خــرك، نجــد  ن ال فقــا  الاســتثمارية للدولــة تــؤدي إلــى سيــادة 
التوظيــ   دــا  مرادــر، ف يــام الدولــة  إندــا  مدــروع إنتــاج معــين نــؤدي إلــى رفــع 
مســتوك التوظيــ . امــا  ن ال فقــا  التحويليــة االإعانــا  الاجتماعيــة تــؤدي  هريقــة 

مرادرة إلى سيادة التوظي ، و ل  ل يادة الهلب الفعلت والحي ةحف  الإنتـاج  مـا   ير
   .(1)ن يد من الهلب على العمالة

لحل  ةعد الإنفاق العـام  أـد الأدوا  الاامـة التـت تسـتهدماا الـدوت لتحقيـق  
التوظيــ  ال امــ . ف يــادة ال فقــا  العامــة فــت  وقــا  ال ســاد نــؤدي إلــت سيــادة القــوة 

 تية لدك الأفراد وبالتالت سيادة الهلب ال لت الفعلت.  الدرا
ويماــن للدولــة سيــادة نفقاتاــا العامــة فــت فتــرا  ال ســاد مــن خــلات التوسيــع  

المرادـر للمـ ح والإعانـا  علـى المسـتال ين. وقـد تتحقـق سيـادة ال فقـا  العامـة مـن 
ن خــلات خــلات التوســع المرادــر فــت الهلــب ال لــت والتوظيــ  ع ــدما تقــوم الدولــة م ــ

الضــراتب  و الاقتــرات  و الإنفــاق ل يــادة الأمــوات المتاأــة لدــرا  الســلع والهــدما . 
مما ةمان للدولة التـأثر علـى الهلـب ال لـت والتوظيـ   دـا   يـر مرادـر مـن خـلات 

 .  (2)تدجيع الاستثمار الها  والحي ندعم  تدجيع الهلب ال لت
لإنفـاق الإجمـالت ةماـن  ن و خيراً، ةماـن القـوت  ـأن  ةـة سيـادة دـافية فـت ا 

ت ــون مفيــدة فــت الودــوت إلــى التوظيــ  ال امــ . ويماــن للدولــة العمــ  علــى سيــادة 
الــدخ  القــومت والحــد مــن الرهالــة عــن اريــق سيــادة إنفاقاــا علــى مهتلــل الهــدما  
العامـــة االصـــحة والتعلـــيس والـــدفاع،  و مـــن خـــلات سيـــادة اســـتثماراتاا  التوســـع فـــت 

   .(3)ستصلاا الأراضت وب ا  المدروعا  الإنتاجيةالإنفاق على الهرق وا
 

 الفرع الثاني 

 
  .77، ص 1990( د/ مصطفى حسي  مصطفى سليما ، المالية العامة، دار المستقبل، عما ، 1)

واحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة، ( د/ السيد عطية عبد ال2)

  .24مرج  سابق، ص 

  .27( د/ السيد عطية عبد الواحد، المرج  السابق مباشرة، ص  3)



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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 تحقيق التوزيع العادل للدخول  دور السياسة المالية في  
ةعد هدف التوسيع العادت للدخوت من  هس و سـمى  هـداف السياسـة الماليـة،  

أيو ةعم  على الحد من التفاو  لين الأفـراد فـت توسيـع الـدخوت والثـروا  والتقريـب 
ــي ــراد المجتمــع ل ــة لأف ــر  المت افا ــت المجتمــع، فضــلاً  عــن إتاأــة الف ــا  ف ن الهرق

 وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ففت الدوت المتقدمة، تسعى السياسة المالية، من خلات تأثيرها على الـدخ   

ــع لواســهة الضــراتب والإنفــاق  ــى تحقيــق درجــة م اســرة مــن إعــادة التوسي والثــروة إل
ن التـواسن لـين مـا تتهلرـ  الاعترـارا  الإنسـانية مـن مدـاراة الحاومت لإةجاد نـوع م ـ

 مثر عدالة فت الرفاهية الاقتصادةة، وما تقتضي  اعترـارا  ال فاةـة مـن تفـاو  اـاف 
ــة  ــدان ال امي فــت الجــ ا  احــاف  اقتصــادي للجاــود والماــارا  الهادــة.  مــا فــت البل

 ـــ دخوت ومســــتويا  فتتســــس اقتصــــادنتاا  التفــــاو  الدــــدند فــــت توسيــــع الثــــروا  والـ
الاستالاك لين الأفراد، مما نتهلب إتراع سياسـة ماليـة فعالـة لإعـادة توسيـع الـدخوت 

تملياـا اعترـارا  اجتماعيـة  والثروا   ما ةحقـق العدالـة الاجتماعيـة، وهـحل السياسـة
واقتصادةة  مثر من تل  الموجودة فت الدوت المتقدمة. وتعتمد  ثار السياسـة الماليـة 

سيــع الــدخوت والثــروا  فــت الــدوت ال اميــة علــى أجــس تــرامس الــدخوت فــت إعــادة تو 
 .(1)والثروا  وعلى مدك قدرة ال  س الضريبية على الحد من هحا التراي 

قدم، ةمان القـوت  ـأن السياسـة الماليـة تقـوم لـدور هـام فـت توفت ضو  ما  
تقدمــة  و تحقيــق التوسيــع العــادت للــدخوت والثــروا  لــين الأفــراد ســوا  فــت الــدوت الم
 الدوت ال امية، مستهدمة فت  ل   دواتاا من سياسة ضريبية و نفاق عام.  

 دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل القومي: أولاً: 
ــدخ  القــومت، أيــو   ــع ال تدــا  الضــراتب  داة هامــة مــن  دوا  إعــادة توسي

ثير فـت الـدخوت تحدث الضراتب  ثرها فت إعادة توسيع الدخ  القـومت عـن اريـق التـأ
ال قدةــة وفــت الــدخوت العي يــة،  ي عــن اريــق ته ــي  دخــوت عوامــ  الإنتــاج، امــا 
تحدث الضراتب  ثرها فـت إعـادة توسيـع الـدخ  القـومت عـن اريـق رفـع  ثمـان السـلع 

 
( د/ عبد الحميد محمد القاضي، اقتصاديات المالية العامـة والنظـاص المـالي فـي الإسـلاص، بـدو  1)

  337 ، ص1980ناشر، الإسكندرية، 
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والهدما ، مما نؤدي إلى خفـ  فـت القـوة الدـراتية لل قـود وبالتـالت خفـ  الـدخوت 
 .(1)الح ي ية
الضــراتب فــت إعــادة توسيــع الــدخ  القــومت علــى تحدنــد  ويتوقــ  تحدنــد  ثــر 

الدها الحي سـوف ةقـع عليـ  عـب  الضـريرة  صـورة نااتيـة )الممـوت الح يقـت(، 
وعلــى نــوع الضــراتب المفروضــة وهــ  هــت ضــراتب مرادــرة  و ضــراتب  يــر مرادــرة، 
أيو ةهتلل الأثر التوسيعت للضـراتب المرادـرة االضـراتب علـى الـدخ  ور   المـات، 

ــن ــا   عـ ــى المبيعـ ــة علـ ــراتب العامـ ــرة االضـ ــر المرادـ ــراتب  يـ ــا   الضـ ــرل الهـ ن يـ
 والضراتب الجمراية.  

ــحي ةهلــق   ــدفع الضــريرة وال ــا ل ــة، ، فــإن الدــها المالــل قانون فمــن ناأي
علي  "المموت القانونت" قد ةستهيع معتمدا فت  ل  علـى ظـروف السـوق نقـ  عـب  

تت للضـريرة ويهلـق عليـ  "الممـوت الضريرة إلى دها  خر ةقع عليـ  العـب  ال اـا
الفعلت"، وهحا الأثـر الاقتصـادي للضـريرة نـؤدي إلـى توسيـع عـب  الضـريرة وبالتـالت 
إعادة توسيع الدخ  القومت على  ير قصد المدرع، وهو ما نترتب علي  الت ييـر فـت 

 التوسيع الأولى للدخ .
لقـومت علـى من ناأية  خرك، نتوق   ثر الضريرة فت إعادة توسيع الـدخ  ا 

 نوع الضراتب المفروضة:
ففت إاار الضراتب المرادرة، ةمان لاـحل الفاـة مـن الضـراتب  ن تـؤدي إلـى  

إعــادة توسيــع الــدخ  القــومت لصــالح الهرقــا  الفقيــرة ، ففــرت ضــراتب علــى الــدخ  
 ســـعر تصـــاعدي، ةجعـــ  العـــب  الأمبـــر لاـــحل الضـــراتب ةقـــع علـــى عـــاتق  دـــاأب 

عبااا على  وك الدخوت المحـدودة. لـحل  فاـحل الفاـة مـن الدخوت المرتفعة  مثر من 
الضراتب ترادـر إعـادة لتوسيـع الـدخ  القـومت لصـالح الهرقـا  الفقيـرة  دـر  تهبيـق 
ن ام التصاعد فـت الضـريرة  مـا ةحقـق عدالـة التوسيـع والمسـاواة فـت التضـحية  مـام 

 العب  الضريبت.  
ــة   ــفة خادـ ــات وبصـ ــى ر   المـ ــراتب علـ ــدث الضـ ــحل  تحـ ــى مـ ــراتب علـ الضـ

التراــا   ثرهــا فــت إعــادة توسيــع الــدخ  القــومت فــت  يــر مصــلحة الهرقــا  ال  يــة، 
 

  .461( د/ السيد عبد المولى، المالية العامة المصرية، مرج  سابق، ص 1)
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ففــرت هــحل الضــراتب  ســعر تصــاعدي نــؤدي إلــى إنقــا  رؤو  الأمــوات المملواــة 
 .(1)للهرقا  ال  ية، وهو ما ةقل  من التفاو  لين الهرقا 

 مي:  دور النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القوثانياً: 
تــؤدي ال فقــا  العامــة دوراً هامــاً فــت إعــادة توسيــع الــدخ  القــومت فال فقــا   

العامـة تتـدخ  فـت التوسيـع الأولـى للـدخ  القــومت، عـن اريـق مـا تحققـ  مـن دخــوت 
جدندة، اما  ناا تؤدي إلى إدخات التعدنلا  اللاسمة على هـحا التوسيـع الأولـى للـدخ  

لــدخ  القــومت، أيــو تســاهس ال فقــا  العامــة القــومت وهــو مــا ةعــرف  إعــادة توسيــع ا
 ل وعياا ال فقا  الح ي ية وال فقا  التحويلية فت إعادة توسيع الدخ  القومت.

 الفرع الثالث 
 السياسة المالية والتنمية الاقتصادية 

ةمان للسياسـة الماليـة  ن تقـوم لـدور فعـات فـت عمليـة الت ميـة الاقتصـادةة  
الأخــرك، و لــ  مــن خــلات قيــام الدولــة  اســتهدام  إلــى جانــب السياســا  الاقتصــادةة

 دوا  السياســة الماليــة للتــأثير فــت ال دــا  الاقتصــادي وتوجيــ  الاســتثمارا  و عــادة 
 توسيع الدخ  القومت  ما ةحقق الت مية الاقتصادةة.

السياسة المالية تستهيع الدولة اتهـا  الإجـرا ا  اللاسمـة   دوا فعن اريق  
لاقتصــادي  الت ســيق مــع القهــاع الهــا  لإعهاتــ  قــدراً مــن للتــأثير فــت المســار ا

 الحرية. ويرك  ع  الاقتصادنين  ن مقدرة الدولة على اتها  مث  هـحل القـرارا ، هـو
الحي ةحدد قدراتاا فت تحقيق  هداف الت ميـة الاقتصـادةة والاجتماعيـة، وهـو مـا نـتس 

ة إلــى المســار الــحي تح يقــ  مــن خــلات توجيــ  الوأــدا  الاقتصــادةة العامــة والهاد ــ
ــدعس  عــ  الوأــدا   ــام ل ــاق الع ــومت، ااســتهدام الإنف ــق مصــلحة الاقتصــاد الق ةحق
الاقتصادةة،  و مـ ح تسـايلا  إتتمانيـ  عامـة لاـحل الوأـدا . اـحل  ةماـن اسـتهدام 
الضراتب اأداة من  دوا  السياسة المالية لتحقيق  هداف الت ميـة الاقتصـادةة، و لـ  

مـ ح إعفـا ا   ضـريرة علـى  ندـهة اقتصـادةة معي ـة،  وعن اريق ته ي  سعر ال
 

( د/ كريمة محمد النكي، أثار سياسة صندوق النقد الدولي على توني  الدخل القومي م  خلال 1)

، 2004الخدمات الاجتماعية الأساسية، رسالة دكتوراه ، كلية الحقـوق، جامعـة الإسـكندرية، 

 .81ص 
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ضــريبية مؤقتــة لاــحل الأندــهة، إ ا اانــد تلــ  الأندــهة مــن الأندــهة التــت تســعى 
الدولة إلى تسجيلاا لما لاا من دور فت الاقتصاد القومت، وفت المقال  تعمد الدولـة 

 .(1)الاقتصادةةتتفق و هداف الت مية  إلى سيادة سعر الضريرة على الأندهة التت لا
وفــت ضــو  مــا ســبق ســوف نعــرت فــت الصــفحا  التاليــة لمفاــوم الت ميــة  

 الاقتصادةة ومقوماتاا، ثس لدور السياسة المالية فت تحقيق الت مية الاقتصادةة.  
 أولاً: مفهوم التنمية الاقتصادية:

اختلل الفق  الاقتصـادي فـت تعريفـ  للت ميـة الاقتصـادةة، وهـو مـا ةعـد  مـراً  
عيــاً، أيــو  ن عمليــة الت ميــة الاقتصــادةة تعــد عمليــة معقــدة ت هــوي علــى تهــور ابي

ــى تعــدن  فــت العلاقــا   ــؤدي إل ــع  جــ ا  ال  ــام الاقتصــادي، امــا  ناــا ت دــام  لجمي
المهتلفة التت تـربا ع ادـر هـحا ال  ـام  عضـاا لـرع ، فالت ميـة الاقتصـادةة تـرترا 

تقدم العلمت والت  ولـوجت فـت المجتمـع،  معدت ال مو الساانت، وترامس ر   المات، وال
مـــحل  تـــرترا الت ميـــة الاقتصـــادةة لت يـــر توسيـــع الـــدخ  القـــومت لـــين الهرقـــا  فـــت 

 المجتمع وت ير توسيع الإنفاق القومت لين الاستالاك والادخار.  
لــحل ، نجــد  عــ  الفقــ  الاقتصــادي نتجــ  إلــى تعريــ  الت ميــة الاقتصــادةة  

مــع عــن اريــق اســت را   ســاليب إنتاجيــة جدنــدة  فضــ   أناــا إأــداث تقــدم فــت المجت
ورفع مستويا  الإنتاج من خلات ت مية الماارا  والهاقـا  الردـرية وخلـق ت  يمـا  
 فض . هحا فضلاً  عـن سيـادة فـت معـدت ر   المـات التراممـت فـت المجتمـع علـى مـر 

 .(2)ال من
يس فقــا ومــن خــلات هــحا التعريــ ، نجــد  ن الت ميــة الاقتصــادةة ت هــوي ل ــ 

ــت  ــرا  هامــة ف ــ  تدــم   ةضــا إأــداث ت ي ــة، ل ــرا  اقتصــادةة معي  ــى إأــداث ت ي عل
المجالا  الاجتماعية والايالية والت  يميـة، فالت ميـة الاقتصـادةة تسـعى إلـى تحقيـق 
سيــادة فــت الــدخ  القــومت الح يقــت واــحل  فــت نصــيب الفــرد م ــ ، وهــحا التهــور  و 

 
اسص ب  ناصر، السياسة المالية في تطورها التاريخي م  دراسة خاصة للسياسة الماليـة ( د/ ج1)

  .177والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، مرج  سابق، ص 

( د/ محمــد عبــد العنيــن عجيبــة، د/ محمــد علــى الليثــي، التنميــة الاقتصــادية، مؤسســة شــباب 2)

  .8-7الجامعة، الإسكندرية، بدو  تاريخ، ص 
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يــادة الادخـــار، وهــو مـــا نــدعس التـــرامس التحســين فــت الـــدخ  القــومت ةســـاعد علــى س 
 الر سمالت والتقدم الت  ولوجت فت المجتمع ويدعس  التالت الإنتاج والدخ .

 ما التعري  الأمثر ديوعاً للت مية الاقتصادةة لـين الاقتصـادنين فيتمثـ  فـت  
 ن الت مية الاقتصادةة هت عملية ن داد لواسـهتاا الـدخ  القـومت الح يقـت للاقتصـاد 

فترة سم ية اويلة، و  ا اان معدت الت مية  مبر من معـدت ال مـو السـاانت، فـإن  خلات
 متوسا دخ  الفرد الح يقت سيرتفع.

ويقصــد  المــة العمليــة الــواردة فــت التعريــ  تفاعــ  مجموعــة معي ــة مــن القــوك   
خــلات فتــرة سم يــة اويلــة،ن تل ع اــا أــدوث ت يــرا  جوهريــة فــت  عــ  المت يــرا  فــت  

ومت، وتهتلل تفادي  هـحل العمليـة  ـاختلاف ظـروف الماـان وال مـان،  يـر  الاقتصاد الق 
 ن ةمان ملاأ ة وجود  عـ  السـما  المدـتراة وال تيجـة ال ااتيـة لاـحل العمليـة تتمثـ   

 . ( 1) فت تحقيق نمو لل اتل ال لت للاقتصاد، وهو ما ةدا  ت يراً اوي  الأج  
ــ  ال  ــى هــحا ال حــو، هــت تل ــة الاقتصــادةة عل ــت تســتهدماا فالت مي ــة الت عملي

الدوت التت تعانت مـن نقـا فـت معـدلا  ال مـو الاقتصـادي نتيجـة لضـعل اسـت لات 
الموارد الاقتصادةة، من  ج  تحقيق سيادة فت الدخ  القومت الح يقت وبالتـالت سيـادة 

 فت متوسا نصيب الفرد من هحا الدخ  )رفع مستوك معيدة الأفراد(.
 ن الت ميــة الاقتصــادةة هــت عمليــة اويلــة  يــر  ن مــا تجــدر الإدــارة إليــ   

الأج ،  مع ت  ن  ةجب  ن ت ون من الضهامة والقوة  حيـو تـؤدي إلـى إأـداث نمـو 
ــحي  متوادــ  فــت الــدخ  القــومت الح يقــت  فالانتعــا  المؤقــد للاقتصــاد القــومت ال
ســرعان مــا نتراجــع إلــى المســتوك الأوت لا ةماــن  ن ةهلــق عليــ  ت ميــة اقتصــادةة. 

ة الاقتصـادةة لا تع ــت مجـرد خلــق دـ اعا  جدنـدة وسيــادة افـا ة الصــ اعا  فالت مي ـ
القاتمة، ل  تتعدي  ل  لتدـم  اافـة القهاعـا  الاقتصـادةة فـت المجتمـع مـن سراعـة 

 ود اعة وتجارة ونق  وموادلا  وعيرها من القهاعا  الاقتصادةة.
 ثانياً: مقومات التنمية الاقتصادية:

عمليـــة  ا    عـــاد متعـــددة، فاـــت لا ت هـــت اافـــة تعـــد الت ميـــة الاقتصـــادةة  

 
  .72، ص 1982د/ كامل بكرح، التنمية الاقتصادية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،( 1)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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ــانت،  ــد الإنسـ ــن الرعـ ــلا عـ ــحا فضـ ــة، هـ ــية والاجتماعيـ ــادةة والسياسـ ــب الاقتصـ الجوانـ
ــى مجموعــة مــن  ــة الاقتصــادةة إل ــحل  تحتــاج الت مي ــة الاقتصــادةة، ل ــافت للت مي والثق

سـيس المقوما  التت تعد الأسس  و القواعد التت تب ـت علياـا تلـ  الت ميـة، ويماـن تق
   هحل المقوما  إلى مقوما  مادةة ومقوما   درية:

 المقومات المادية للتنمية الاقتصادية:  -1

تعــد المقومــا  المادةــة للت ميــة الاقتصــادةة إأــدك الــدعاما  الرتيســية التــت  
 تقوم علياا تل  الت مية، ويمان إلراس  هس هحل المقوما  فيما نلت:

 التصنيع:  (أ)

عــ  الفقــ  الاقتصــادي هــو جــوهر عمليــة الت ميــة ةعــد التصــ يع، وامــا نــرك  
الاقتصــادةة، فالــدوت ال اميــة تعــانت مــن الإخــتلالا  الاياليــة فــت اقتصــادةاتاا، ويعــد 
التص يع  مثا ة الأداة التت ةمان عن اريقاـا تصـحيح هـحل الإخـتلالا ، لـحل  ةعـرف 

قتصــادةة الفقــ  الاقتصــادي التصــ يع  أنــ  عرــارة عــن  أــد جوانــب عمليــة الت ميــة الا
والاجتماعية، ةهصا من خلال  نسب مت اندة مـن المـوارد الاقتصـادةة القوميـة مـن 
 ج  إقامة هيا  نسب مت اندة من الموارد الاقتصـادةة القوميـة مـن  جـ  إقامـة هياـ  
اقتصــادي محلــت مت ــوع ومتهــور ةقــوم علــى قهــاع تحــويلت دن ــاميات ن ــتل اــ  مــن 

ويؤمن معدلًا مرتفعاً من ال مـو الاقتصـادي ومـن  وسات  الإنتاج والسلع الاستالامية،
 .(1) التقدم الاجتماعت والاقتصادي

فالتصـ يع علـى هـحا ال حــو، نترتـب عليـ  ت ـوع فــت الاياـ  الإنتـاجت وهياــ   
الصادرا ، اما  ن  ةسمح للدوت ال امية التت تعتمـد فـت إنتاجاـا علـى المـواد الأوليـة 

اــا للــدوت المتقدمــة. امــا  نــ  ةســاعد علــى  ن تســتق  اقتصــادةاً، وته ــل مــن ترعيت
التهصا فت الإنتـاج والتمتـع  م اةـا نسـبي  فـت التجـارة الهارجيـة، وهـو مـا نـ عاس 

 إةجالياً على مواسين مدفوعا  الدوت ال امية.
 معدل تراكم رأس المال: (ب )

إ ا اان التص يع من العوام  الاامـة التـت تقـوم علياـا الت ميـة الاقتصـادةة،  
 

( د/ محمد عبد العنين عجيبة، د/ محمـد علـى الليثـي، التنميـة الاقتصـادية، مرجـ  سـابق، ص 1)

311.  



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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ر   المــات ةعتبـر  أـد العوامــ  الاامـة ل مـو التصــ يع، لـ  ةعـد تــرامس ر   فـإن تـرامس 
 المات العام  الرتيست والإستراتيجت فت عملية الت مية الاقتصادةة.

مـن المدــالا  ال بـرك التــت تواجـ  الــدوت ال اميـة فــت  تويعـد التـرامس الر ســمال
سيـادة المـدخرا  ل يـادة  سعياا لتحقيق الت مية الاقتصادةة. فالترامس الر سمالت نتهلب

الإنتــاج، فــت أــين  ن الميــ  الحــدي للاســتالاك ل البيــة  فــراد الــدوت ال اميــة مرتفــع، 
ــار  ــعل الادخـ ــا ةضـ ــاج ممـ ــت الإنتـ ــادة فـ ــتالاك ال يـ ــتاس الاسـ ــن  ن نلـ ــس ةماـ ــن ثـ ومـ
ــتالاك  ــد الاسـ ــإن تحدنـ ــحل  فـ ــمالت. لـ ــرامس الر سـ ــعاف التـ ــس إضـ ــن ثـ ــتثمار، ومـ والاسـ

ما، اما ةجب  ن تسـاهس الحاومـة مـن خـلات أصـيلة الضـراتب الضروري ةعد  مراً لاس 
و يرها من وسات  الادخار الإجراري، فضلا عن تدجيع القهاع الها  لإأداث نمـو 

 .(1)فت الادخار والاستثمار
 )ج( تخطيط التنمية الاقتصادية:

تقــوم الت ميــة الاقتصــادةة فــت العصــر الحــدنو علــى التههــيا القــومت الــحي  
ــو   ــس الههـ ــع نرسـ ــومت  جميـ ــاد القـ ــة للاقتصـ ــو متواسنـ ــد نمـ ــا  قواعـ ــة لإرسـ العريضـ

ــادةة  ــة الاقتصـ ــة الت ميـ ــ  عمليـ ــى توجيـ ــدف إلـ ــومت ناـ ــيا القـ ــحا التههـ ــ . هـ قهاعاتـ
وت  يماــا علــى نحــو ةجعلاــا فــت أــدود مــوارد الدولــة و ماانياتاــا المتاأــة، ويضــمن 

 .(2) تحقيق الأهداف الم دودة م اا
تههيا القومت للت ميـة الاقتصـادةة ةجـب  ن ويرك  ع  الاقتصادنين،  ن ال 

ةاــون مب يــا علــى  ســس علميــة وموضــوعية و ن ةاــون مرنــا  مــا نــتلا م ومتهلرــا  
 الت مية الاقتصادةة التت ةحتاج إلياا المجتمع.

 ير  ن الملاأظ،  ن الت مية الاقتصادةة فـت الـدوت ال اميـة لا تتوقـ  علـى  
 ــة ومــن ع ادــر معي ــة ل نتــاج  قــدر مــا إةجــاد المجموعــا  المثلــى مــن مــوارد معي

ــتهدمة  ــة  و مسـ ــون خ يـ ــد ت ـ ــت قـ ــدرا  التـ ــوارد والقـ ــت المـ ــ قا فـ ــى الـ تتوقـــ  علـ
ــ  مــن  ــحي ةجع ــة، وهــو الأمــر ال اســتهداماً ســيااً وأصــرها مــن  جــ    ــرات الت مي

 
  .185( د/ جاسص ب  ناصر، السياسة المالية في تطور التاريخي، مرج  سابق، ص 1)

  .189ح، التنمية الاقتصادية، مرج  سابق، ص ( د/ كمال بكر2)
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 .(1)التههيا ضرورة موضوعية للاقتصادةا  ال امية
قتصادةة فـت الـدوت ال اميـة لالـد وتجدر الإدارة ه ا،  ن التههيا للت مية الا 

و ن ةعتمــد علــى ل يــة إداريــة قويــة قــادرة علــى أمــ  عــب  لــرامل الت ميــة، وهــو مــا 
نتهلـــب سيـــادة الدـــعور،  المســـاولية لـــدي الأجاـــ ة الحاوميـــة و مســـالاا الم يـــد مـــن 
الماــارا  والتق يــا  والرعــد التــدريجت عــن الأســلو  المراــ ي فــت الإدارة أتــى ت ــون 

وضـع لـرامل  ةملة لمهتلل م ـااق و قـاليس الدولـة، هـحا فضـلا عـن ضـرور الت مية دا
لتب ت ن ـس ماليـة أدنثـة تعتمـد علـى الأسـاليب والإجـرا ا  الحدنثـة، والمتهـورة التـت 

 .(2) تستهيع من خلالاا الدولة ال امية تحقيق الت مية الاقتصادةة الم دودة
 المقومات البشرية للتنمية الاقتصادية: -2

وبصــفة خادــة المقومــا  الردــرية ع صــراً  الاقتصــادةةعوامــ   يــر تدــا  ال 
هامــاً فــت عمليــة الت ميــة الاقتصــادةة، ويماــن إلــراس  هــس المقومــا  الردــرية للت ميــة 

 الاقتصادةة فيما نلت:
 القيم السائدة والتطور العلمي: (أ)

تدـــا  ال ـــيس والعـــادا  الاجتماعيـــة  أـــد العوامـــ  الاامـــة التـــت تؤخـــح فـــت  
ع ــد وضــع لــرامل الت ميــة الاقتصــادةة فــت الــدوت ال اميــة، أيــو ةجــب  ن الاعترــار 

ــدعس  ــا ن ــة الســاتدة، وهــو م ــادا  وال ــيس المجتمعي ــة الاقتصــادةة مــع الع تتفــق الت مي
المداراة المجتمعية فـت لـرامل الت ميـة. لـحل  ةجـب علـى الـدوت ال اميـة فـت سـعياا 

س التــت تســاعدها فــت ت فيــح نحــو تحقيــق الت ميــة الاقتصــادةة، العمــ  علــى ندــر ال ــي
ــا وتحــدنو وســات  الإنتــاج للســلع والهــدما   ــس والت  ولوجي لــرامل الت ميــة ا دــر العل
وخلق ن ـام للحـواف  لتدـجيع العمـ  الجـاد مـع ضـرورة تحمـ  المسـاولية والمحاسـرة 

 .(3)على المهالفا  التت تقع  ث ا  الت فيح
 )ب( السكان والتنمية: 

 
( د/ أحمد جام ، التخطيط الشامل للتنمية، مجلة العلوص القانونية والاقتصـادية، كليـة الحقـوق، 1)

  .306، ص 1967جامعة عي  شمس، العدد الثاني، يوليو 

  .187( د/ جاسص ب  ناصر، السياسة المالية في تطورها التاريخي، مرج  سابق، ص 2)

( د/ السيد عطيم عبد الواحد، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مرج  سابق، 3)

  .236ص 
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ــارل نلعــب ع صــر الســاان درواً   ــة الاقتصــادةة  اعتر ــة الت مي ــت عملي ــاً ف هام
ــاً فـــت جانـــب  ع صـــراً مـــن ع ادـــر الإنتـــاج، أيـــو نـــؤدي ع صـــر الســـاان دوراً هامـ
الاســتالاك ودوراً لا ةقــ   هميــة فــت جانــب الإنتــاج، امــا  ن هــحا العامــ  مــن عوامــ  
ا الإنتاج نرادر عملية الاستالاك سوا  اان فت أالة عمالة  و فت أالة  هالـة، مم ـ

ةســتدعت ضــرورة للــو  ع صــر العمــ  )الســاان( مســتوك عــات مــن العمالــة وتج ــب 
 .  (1)الرهالة فت  ي دورة من دورها

وتحسب قوة العم  فت المجتمع على  سـا  نسـرة السـاان فـت سـن العمـ   
إلى المجموع ال لت للساان، وبالتالت الما ساد  هحل ال سرة المـا  ماـن وضـع لـرامل 

نــ  المــا أققــد الت ميــة هــدف قلــة هجــرة الأنــدي العامــة، المــا امــا   ت ميــة متهــورة.
 مان الاعتماد على ال ادر الوا ت لتحقيق م يد من الت مية الاقتصـادةة، وعلـى  لـ  
ــة  ــادة الســاان فــت ســن العمــ  ةدــا  ع صــراً هامــا فــت تحقيــق الت مي فــإن معــدت سي

مـر الـحي نـؤدي إلـى الاقتصادةة، خادة فت أالة توافر الأندي العاملـة الرخيصـة، الأ
قلة ت لفة الإنتاج ، هحا فضـلًا عـن  ن سيـادة عـدد السـاان نـؤدي إلـى اتسـاع  سـواق 

 .(2) الاستالاك التت تستوعب ال يادة فت الإنتاج
 )ج( توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية: 

نتجــ   عــ  الاقتصــادنين إلــى  ن الت ميــة الاقتصــادةة ةجــب  ن تســعى إلــى 
ر فت المواق  وال روف الاجتماعية قب   ن تادف إلى سيـادة ر   المـات إأداث ت يي

ل ــ  فــرد، و  ا اــان تــاريق الت ميــة الاقتصــادةة  دــير إلــى  ن مثــ  هــحا الت ييــر ةــأتت 
مــأثر لعمليــة الت ميــة الاقتصــادةة ولــيس قبلاــا، إلا  نــ  ةماــن القــوت  ــأن اــ  ت ميــة 

يجيتاا إعداد وتاياة  فـراد المجتمـع اقتصادةة ةجب  ن تتضمن ضمن  هدافاا و سترات
 لعملية الت مية والثمار التت سوف تعود علياس وعلى الأجيات القادمة.  

لحل  ةجب  ن ةاون  فراد المجتمع را بين وقادرين على ت فيـح لـرامل الت ميـة، 
فالرغرة والإرادة هما  سا  الت فيح الفعات لبرامل الت مية الاقتصادةة، ومن ه ـا ةجـب 

اوما  الدوت ال امية، فت سعياا إلى تحقيـق الت ميـة الاقتصـادةة، إلـى تـوفير على أ
 

  .339( د/ محمد عبد العنين عجيبة، محمد على الليثي، التنمية الاقتصادية، مرج  سابق، ص 1)

جن ـي، دار النهضـة ( د/ أحمد جام ، النظرية الاقتصادية، الجنا الأول، التحليـل الاقتصـادح ال2)

  .35 -31، ص   1995العربية، القاهرة، 
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فــال  س الاقتصــادةة والاجتماعيــة والقانونيــة  الم ــاا الملاتــس والمدــجع علــى الت ميــة.
والسياسـية تعتبــر مــن الأمــور المســاعدة علــى تاياــة هــحا الم ــاا،  يــر  ن أاومــا  

لت ميــة لا  فــت تاياــة الم ــاا الملاتــس واجااــا العدنــد مــن الصــعوبتالــدوت ال اميــة 
حاجـــا  الفردةـــة وسيـــادة عـــدد الســـاان و يرهـــا مـــن المدـــالا  خادـــة مـــع سيـــادة ال

 .(1) الاقتصادةة والاجتماعية
 ثالثاً: دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية: 

ت تلعب السياسة المالية درواً هامـاً فـت تحقيـق الت ميـة الاقتصـادةة مـن خـلا 
 استهدام  دواتاا المتعددة فت تموي  الت مية الاقتصادةة وتدجيعاا.

أيو تتج  السياسة المالية فت الدوت ال امية إلـى تعباـة المـوارد الر سـمالية  
اللاسمة لتموي  عملية الت مية، وترجع  همية السياسة الماليـة فـت ت ـوين ر   المـات 

ن ال اميــة، إلـــى ضـــهامة الاأتياجـــا  الــلاسم لتمويـــ  الت ميـــة الاقتصــادةة فـــت البلـــدا
الر ســمالية اللاسمــة لتمويلاــا مــن جاــة، وضــعل الادخــار الهــا  وســو  اســتهدام  
وارتفاع المي  الحدي للاستالاك  سـبب انهفـات الـدخوت، وتب ـت نمـا ج الاسـتالاك 
ــوم  ــة  ن تقـ ــة الماليـ ــة  خـــرك. ويماـــن للسياسـ ــدوت ال ربيـــة مـــن جاـ ــت الـ ــاتدة فـ السـ

ين فــت مواجاــة مدــالة ت ــوين ر   المــات الــلاسم لتمويــ  الت ميــة لــوظيفيين  ساســيت
 .(2) الاقتصادةة فت الدوت ال امية

وتتمث  فت تعباة الموارد المالية اللاسمـة لتمويـ  الاسـتثمارا   الوظيفة الأولى:
 الاقتصادةة والاجتماعية التت تتب اها الحاومة وفقاً لههة الت مية الاقتصادةة.

ال يـام لـدور تـوجيات مـن خـلات الحـواف  والضـمانا  الماليـة  الوظيفة الثانية:
 للجاود الهادة والعم  والادخار.

ور س  ن  هداف السياسة المالية فت مواجاـة مدـالة ت ـوين ر   المـات قـد  
ةحدث لي اا تعارت، أيو  ن التراي  الددند على  أـد الاـدفين ةعـوق للـو  الاـدف 

ابير،  ي  ن قلة الاهتمام  أأدهما قـد نـؤدي إلـى الأخر، إلا  ناما مت املان إلى أد 
 

  .192 – 191( د/ جاسص ب  ناصر، السياسية المالية في تطورها التاريخي، مرج  سابق، ص 1)

( د/ عبد الحميد محمد القاضي، اقتصاديات المالية العامة والنظـاص المـالي فـي الإسـلاص، مرجـ  2)

  .332 – 331سابق، ص 
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 قيام ظروف تعوق الت مية الاقتصادةة.
 دور السياسة الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية:  -1

مــع تهــور وظيفــة الضــراتب علــى  ثــر تهــور ال  ريــة الاقتصــادةة  دــرحد  
فالضـراتب تدـا  الضراتب تقوم لوظاتل هامة ومتعددة فت المالية العامة المعادـرة، 

الآن  داة هامــة وجوهريــة لتــدخ  الدولــة فــت الحيــاة الاقتصــادةة، امــا  ناــا  دــرحد 
تقوم لدور هـام فـت المجـات الاجتمـاعت فاـت  دال هامـة لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة 

 وتدجيع الت مية الاجتماعية.  
وبالتــالت  دــرحد دور الضــراتب لــيس قادــراً علــى مجــرد مــد اله انــة العامــة 

دولة  الأموات، ل   درحد  داة لتحقيـق  هـداف  ا  ابيعـة اقتصـادةة واجتماعيـة، لل
لــحل  تعــد الضــراتب  هــس وســات  تمويــ  الت ميــة الاقتصــادةة، ف  ــراً لضــعل مســتوك 
الادخار الاختياري والمهاار التت قد تترتـب علـى التمويـ  التضـهمت، نجـد  ن الـدوت 

 .(1) ية لتموي  الت مية الاقتصادةةتتج  إلى اللجو  إلى الضراتب اأداة  ساس
ــة تســاهس  ــدوت ال امي ــد مــن ال ــت العدن ــ  ف ــ ،  ن ــر  ن مــا تجــدر الإدــارة إلي  ي

 ةالضــراتب ل صــيب ضــعي  فــت تمويــ  الت ميــة،  ســبب عــدم تــوافر الأوعيــة الضــريبي
ــ   ــى تموي ــادرة عل ــر ق ــدخوت، ممــا ةجعــ  الضــريرة  ي ــة، وضــعل مســتويا  ال ال افي

، وهــو مــا نــؤدي  الضـــرورة إلــى تواضــع دورهــا فــت خدمـــة الاســتثمارا  الضــرورية
 الت مية الاقتصادةة.  

ممــا ةماــن توظيــ  الضــراتب لهدمــة  هــداف الت ميــة الاقتصــادةة، ااســتهدام 
الضريرة اأداة لتقييد  و ته ي  الاستالاك، وبالتالت تحوي  المـوارد مـن الاسـتالاك 

 .(2)الادخار والاستثمار إلى الاستثمار، وهو ما نؤدي إلى سيادة الحاف  على
مــحل  تعمــ  الإعفــا ا  الضــريرة علــى خدمــة لــرامل الت ميــة الاقتصــادةة مــن 
ــد إنتاجيتاــا  ــة ت ي ــات، فالعمال ــوين ر   الم ــدلا  الادخــار وت  ــى مع خــلات تأثيرهــا عل

 
د عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثة فـي العلاقـة بـي  السياسـية الماليـة والنقديـة، ( د/ السي1)

  .17مرج  سابق، ص 

( د/ أحمد محمد عبد العظيص، التأثيرات المتبادلة بي  السياسية الماليـة وسياسـة الاسـتثمار فـي 2)

  .114تحقيق الإصلاح الاقتصادح المصرح، دراسة مقارنة، مرج  سابق، ص 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

672 

ع دما تهتلا لترامس ر سمالت ابير، وبالتالت ةمان القوت  أن الت وين الر سـمالت ن يـد 
اجية، ف لما ساد الج   المهصا من الدخ  للادخار والاستثمار، المـا من معدت الإنت

ساد مستوك الدخ  فت المسـتقب ، لـحل  فـإن سياسـة الإعفـا ا  الضـريبية تلعـب دوراً 
مؤثراً فت الت ميـة الاقتصـادةة، و لـ  مـن خـلات تأثيرهـا علـى متوسـا دخـ  الفـرد فـت 

 .(1) المستقب 
الضريبية تدا  للا د   داة هامة فـت تمويـ   خيراً، ندير إلى  ن الإنرادا   

الت مية الاقتصادةة، اما  ناا تستهدم اأداة للحد من الاستالاك وخلـق ادخـار ةحـوت 
إلــى اســتثمار، فضــلا عــن  ناــا  داة فعالــة لتدــجيع الاســتثمار و لــ  عبــر الإعفــا ا  

مههـا الضريبية، اما ةجب عدم الإسراف فت تقدةس الإعفا ا  الضريبية  دا   يـر 
 أتى لا نترتب علياا  ثاراً سلبية تتمث  فت ضياع مورد هام لله انة العامة.  

 تحقيق التنمية الاقتصادية: دور النفقات العامة في -2
تقوم ال فقا  العامة لدور هـام فـت تمويـ  الت ميـة الاقتصـادةة م ـح العصـور  

ا  العامـة التـت الوسهى وأتى الآن، وتعد الإعانا  الاقتصادةة من  هـس دـور ال فق ـ
 تستهدماا الدوت ال امية لتحقيق  هداف الت مية الاقتصادةة.  

ويقصـــد  الإعانـــا ، تلـــ  ال فقـــا  الجماعيـــة التـــت تاـــوت إلـــى المدـــروعا   
الإنتاجيـة الهادـة  و العامــة، والتـت لا تدــا  مقالـ   و عــوت اقتصـادي لأمــوات  و 

 .(2)  ندهة للمستفيدنن م اا
تصادةة تلـ  الإعانـا  التـت تمـ ح لـرع  المدـروعا  ويقصد  الإعانا  الاق 

ــدف هـــحل  ــادةة. وتاـ ــ  الأ ـــرات الاقتصـ ــق  عـ ــة، ناـــدف تحقيـ ــة  و العامـ الهادـ
الإعانــا  تقليــدةا إلــى محاربــة التضــهس وته ــي   ثمــان الســلع الضــرورية لمصــلحة 
الهرقا  الفقيرة، إلا  ن  هداف الإعانـا  الاقتصـادةة لـس ةعـد الآن مقصـوراً علـى تلـ  

 
د/ محمد إبراهيص محمود أحمد الشافعي، سياسة الإعفااات الضريبية فى ظل قـانو  الضـريبة ( 1)

وأثرهـا علـى التنميـة الاقتصـادية فـى مصـر، دار النهضـة  2005لسـنة  91على الدخل رقـص 

  .23، ص   2006العربية، القاهرة، 

ياسـة الماليـة والنقديـة، ( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  الس2)

  .18مرج  سابق، ص 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

673 

الأهداف التقليدةة، ل   درحد تل  الإعانا  الاقتصـادةة تاـدف  صـفة  ساسـية إلـى 
رفع الإنتاج القومت، و لى رفع المقدرة الإنتاجية للاقتصـاد القـومت و لـ  علـى الوجـ  

 :(1)التالت
تقدةس الإعانا  الاقتصادةة لـرع  المدـروعا   ا  ال فـع العـام لمـا تقدمـة مـن  - 

رغرة م اا فت اسـتمرار هـحل المدـروعا  فـت تقـدةس  خدما  هامة للأفراد، و ل 
 هحل الهدما .

ــماناً  -  ــ  ضـ ــام و لـ ــع العـ ــروعا   ا  ال فـ ــرع  المدـ ــالت لـ ــواسن المـ ــق التـ تحقيـ
ــران  ــراا  الهيـ ــ ح لدـ ــت تمـ ــا  التـ ــا، االإعانـ ــة ونموهـ ــة العامـ ــتمرار الهدمـ لاسـ

 ودراا  الملاأة والسا  الحدندةة.

إعانة الدولـة للمصـدرين وتاـدف هـحل تدجيع التصدنر: أيو تقوم الدولة  م ح  -ج
ــا تاـــدف إلـــى تحســـين وضـــع ميـــ ان  الإعانـــا  إلـــى تدـــجيع الإنتـــاج، امـــا  ناـ

 المدفوعا .  

والت ميــة الاقتصــادةة: ةعــد هــحا الاــدف ل عانــا  الاقتصــادةة  رتدــجيع الاســتثما -د
مــن  هــس الأهــداف التــت تســعى إلياــا الــدوت ال اميــة، أيــو تقــوم الدولــة  مــ ح 

عا  التــت تعــد ضــرورية وهامــة وفقــاً لبــرامل الت ميــة الاقتصــادةة إعانــا  للصــ ا
والتـت لا ةما اــا الاسـتمرار فــت إنتاجاـا ل جــاا دون تلـ  الإعانــا ، وتتـرك هــحل 
الإعانا   ثرها الواضح علـى التوسـع فـت الاسـتثمار، امـا  ناـا تـؤدي  ةضـاً إلـى 

قتصــادي  و توجيــ  الاســتثمارا  إلــى القهاعــا  التــت تعــد ضــرورية للتقــدم الا
 لاسمة لتد ي  الموارد المعهلة.  

وهــو مــا ةع ــت  ن الإعانــا  الاقتصــادةة التــت تهصــا لتدــجيع الاســتثمار  
 تؤدي إلى التوسع فت أجس الإنتاج و لى التأثير فت ل يان .  

 
 دور الموازنة العامة في تحقيق التنمية الاقتصادية: -3

 
  .143 – 142( د/ رفعت المحجوب، المالية العامة، مرج  سابق، ص 1)
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تقدنراً لل فقـا  العامـة والإنـرادا   تدا  المواسنة العامة، واما  درنا سا قاً ، 
ــأثير علــى مســتوك  ــة العامــة للت ــة اســتهدام المواسن ــحل  ةماــن للدول ــة، ل العامــة للدول
الهلــب ال لــت وبالتــالت التــأثير علــى الاســتثمار، فقــد تعمــد الدولــة إلــى سيــادة ال فقــا  

إلـى  العامة وته ـي  معـدلا  الضـراتب إ ا مـا  راد  سيـادة الهلـب ال لـت، وقـد تعمـد
 اتها  إجرا ا  معامسة إ ا ما  راد  تقليا هحا الهلب.

وهحل السياسـا  مـن قبـ  الدولـة قـد تـؤثر فـت الاسـتالاك  و الاسـتثمار فـت  
القهاع الها ، وهو ما ةعتمـد علـى نـوع الإنفـاق  و التعـدنلا  الضـريبية المهتلفـة. 

اتجـال الت ييـر  وعلى  ل  فإن اسـتهدام سياسـة المواسنـة العامـة لا تتوقـ  فقـا علـى
 .(1) م فت الهلب ل   ةضاً على اختيار ال وع السليس من الت يير وأج

ــة   ــة  هــــداف الت ميــ ــتثمار لهدمــ ــجيع الاســ ــإن إجــــرا ا  تدــ وعلــــى  لــــ  فــ
الاقتصادةة قد ت ون متعلقة  القروت العامـة المتميـ ة  و الإعانـا ، وقـد ت ـون  ا  

 ريبية.   د  ضريبت، وتتمث  فت الم اةا والإعفا ا  الض
 المطلب الثالث 

 التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية 
تعــد السياســة ال قدةــة  أــد  نــواع السياســا  الاقتصــادةة، أيــو تدــا  مــع  

السياســا  الاقتصــادةة الأخــرك االسياســة الماليــة والسياســة التجاريــة وأــدة واأــدة 
 سة الاقتصادةة.  تسعى الدولة من خلالاا إلى تحقيق الأهداف العامة للسيا

ويقصد  السياسة ال قدةة اما ةعرفاا  ع  الفق  الفرنست العم   و الإجـرا   
الــحي ةســتهدم مــن قبــ  الب ــ  المراــ ي لمراقرــة عــرت ال قــود، و لــ  اــأداة لتحقيــق 

ممـا ةماـن تعريـ  السياسـة ال قدةـة  أناـا مجموعـة  .(2) هـداف السياسـة الاقتصـادةة
ت تقـوم لاـا السـلهة ال قدةـة المهتصـة للـتحاس فـت أجـس من الإجـرا ا  والتـدالير الت ـ

الاتتمــان المم ــوا مــن الب ـــوك،  و أجــس ال قــد المتــداوت  مـــا ةحفــظ الاســتقرار فـــت 
 

( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة، 1)

  .19 – 18مرج  سابق، ص 

(2 ) PIERRE PATTAT J., Monnaie, Institutions Financières et 

Politiques monétaires, 4e éd.,. Economica, Paris, 1987, p : 277. 
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 الأسعار، واستقرار ال  ام المالت والاقتصادي.
فمن خلات السياسة ال قدةة تقوم السلهة ال قدةـة المهتصـة )الب ـ  المراـ ي  

تهدام المعــروت ال قــدي والاتتمــان لتحقيــق الاســتقرار فــت مع ــس دوت العــالس(  اس ــ
ــ  المراــ ي  ــام الب  ــى قي ــة  صــفة عامــة إل ــو تاــدف السياســة ال قدة الاقتصــادي، أي
 اعترارل السلهة ال قدةة المهتصة لرقا ة أجس ال قـود فـت المجتمـع ومعـدلا  الفاتـدة 

ــة مــن خــلات تحقيــق التوظيــ   ــ  السياســة الاقتصــادةة القومي ال امــ  مــن  جــ  تع ي
 .(1) والحد من التضهس

ولما اان  هس  هداف السياسة الاقتصادةة تتحص  فـت تحقيـق معـدت مرتفـع  
ــدوت  ــت ال ــة الاقتصــادةة ف ــدان المتقدمــة، ومــن الت مي ــت البل مــن ال مــو الاقتصــادي ف
ــة، وتحقيــق الاســتقرار ال قــدي  ال اميــة، خلــق فــر  عمــ   و خفــ  معــدلا  الرهال

، وتحقيق التواسن فـت ميـ ان المـدفوعا ، والحفـاع علـى ومحاربة الض و  التضهمية
قيمــة العملــة ، و عــادة توسيــع الــدخ  القــومت  دــا  عــادت .... الــق، فــإن السياســة 
ــداف  ــق  هـ ــى تحقيـ ــعى إلـ ــادةة تسـ ــا  الاقتصـ ــواع السياسـ ــد  نـ ــا  أـ ــة  اعترارهـ ال قدةـ

ضــهس، السياســة الاقتصــادةة، وبصــفة خادــة، تحقيــق الاســتقرار ال قــدي ومحاربــة الت
ــة  ــة العملـ ــا  قيمـ ــن تحقيـــق ثرـ ــلا عـ ــدفوعا ، فضـ ــت ميـــ ان المـ ــواسن فـ وتحقيـــق التـ

 .(2)الوا ية
ــوم السياســة ال قدةــة لــدورها فــت تحقيــق الأهــداف الســا قة مــن خــلات   وتق

استهدام  دواتاا المت وعة، اأدوا  الرقا ة ال مية وتدم  سعر إعـادة الهصـس، ت ييـر 
وق المفتـــوا،  و  دوا  الرقا ـــة ال ي يـــة  و معــدت الاأتيـــاات ال قـــدي، عمليـــا  الس ــ

ال وعيــة االتحدنــد الإداري لأســعار الفاتــدة  و سياســة الســقوف الاتتمانيــة  و الت  ــيس 
 الانتقاتت للاتتمان، الق.

وعلى  ل  ةمان القوت واما ةدير  عـ  الاقتصـادنين  ن السياسـة ال قدةـة  
اــ  مــن السياســة الماليــة  والسياســة الماليــة تتقاســمان نفــس الأهــداف، أيــو تســعت

 
( د/ السيد عطيم عبد الواحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة، 1)

  .32مرج  سابق، ص 

لنظاص النقدح والمصـرفي ( د/ السيد عبد المولي، النظص النقدية والمصرفية، م  دراسة خاصة ل2)

  .262المصرح، مرج  سابق، ص 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والسياســة ال قدةــة إلــى تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي مــن خــلات خلــق التــواسن لــين 
العـــرت ال لـــت والهلـــب ال لـــت  مـــا ةحقـــق الـــرواج الاقتصـــادي ويحـــد مـــن الضـــ و  

 .(1)التضهمية ال اتجة عن سيادة الهلب ال لت عن العرت ال لت
ــين  ــة لـ ــد العلاقـ ــة تحدنـ ــا  هميـ ــرس ه ـ ــحل  نبـ ــة  ولـ ــة الماليـ ــن السياسـ ــ  مـ اـ

 والسياسة ال قدةة وضرورة الت سيق لين تل  السياستين:
 الفرع الأول  

 العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية 
تجدر الإدارة لداةة إلى  ن الا من السياسة ال قدةة والسياسة الماليـة تمثـ   

تحقيــق الأهــداف  ع ادــر هامــة فــت السياســة الاقتصــادةة العامــة، ومــن ثــس ةصــعب
الرتيسية للسياسة الاقتصـادةة العامـة اـال مو الاقتصـادي والتوظيـ  ال امـ  والت ميـة 

 الاقتصادةة إلا من خلات الت سيق لين السياسة المالية والسياسة ال قدةة.
وعلــى  لـــ  ةماـــن القــوت  أنـــ  توجـــد علاقـــة وثيقــة لـــين السياســـة الماليـــة  

د  ساسـاا فـت  ن اـلا مـن السياسـتين تسـعى إلـى والسياسة ال قدةة، هحل العلاقة تج ـ
تحقيق نفس الأهداف، وتصران فت ال دا  الاقتصادي للدولة، ف لا مـن السياسـيتين 
تــؤثران فــت الهلــب ال لــت، أيــو ةماــن اســتهدام السياســة الماليــة  و ال قدةــة للتــأثير 

العامـة والـتحاس فـت مسـتوك ال دـا  الاقتصـادي، و لـ  تح يقـاً للأهـداف الاقتصـادةة 
 .(2) للدولة

ففــت أالـــة الان مـــا   و الراـــود، ةماـــن اســـتهدام  دوا  السياســـة الماليـــة  
لت دــيا الهلــب ال لــت عــن اريــق تــدخ  الدولــة ل يــادة ال فقــا  العامــة  و ته ــي  
الضراتب، اما ةمان فت نفس الاتجال استهدام  دوا  السياسة ال قدةة لتحقيق نفـس 

ة الهصـس  و معـدت الاأتيـاات ال قـدي.  مـا فـت الادف من خلات ته ي  سعر إعـاد
أالــة التضــهس تعمــد الدولــة إلــى ته ــي  الهلــب ال لــت، ويما اــا فــت  لــ  اســتهدام 
 دوا  السياسـة الماليــة ل يــادة الضـراتب والحــد مــن الإنفـاق العــام،  و عقــد القــروت 

 
(1 ) SLOMAN J. et ALISON W., (2011), op. cit., P: 531. 

( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة، 2)

  .46 – 42مرج  سابق، ص 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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ــتهدام  ــة اسـ ــن للدولـ ــا ةماـ ــومت، امـ ــاد القـ ــت الاقتصـ ــيولة فـ ــات  السـ ــا  فـ لامتصـ
سة ال قدةة و دواتاا لتحقيق  ا  الادف و ل  عن اريق خف  أجـس الاتتمـان السيا

عــن اريــق رفــع ســعر إعــادة الهصــس  و رفــع معــدت الاأتيــاات ال قــدي،  و اســتهدام 
عمليـا  السـوق المفتـوا لامتصـا  جـ   مــن السـيولة ال قدةـة المتاأـة لـدي الأفــراد 

 .(1) والاياا 
لسياستين الماليـة وال قدةـة لتحقيـق وفت ضو  ما سبق نتضح الت ام  لين ا 

ــتس  ــادي نـ ــود الاقتصـ ــة الراـ ــت أالـ ــة، ففـ ــة للدولـ ــادةة العامـ ــة الاقتصـ ــداف السياسـ  هـ
استهدام سياسا  ماليـة ونقدةـة توسـعية لرفـع الهلـب ال لـت وت دـيا ال ـاتل القـومت 
والعمالة، وفت أالة التضهس تلجـأ الدولـة إلـى إترـاع سياسـة ماليـة ونقدةـة ان مادـية 

. وهــحل (2)الهلــب ال لــت لتحقيــق التــواسن لــين الهلــب ال لــت والعــرت ال لــت لهفــ 
العلاقا  ونقا  الالتقـا  لـين اـلا مـن السياسـة الماليـة والسياسـة ال قدةـة تـدعو إلـى 
ضرورة الت سيق لين السياستين فت ا  ال روف الاقتصادةة من  ج  تحقيق  هـداف 

 السياسة الاقتصادةة العامة للدولة.
 ثاني  الفرع ال 

 أهمية التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية 
ل ــ  دولــة  هــداف اقتصــادةة تســعى إلــى تح يقاــا، وهــحل الأهــداف تســهر فــت 
سياستاا الاقتصـادةة العامـة، وتعـد اـلًا مـن السياسـة الماليـة والسياسـة ال قدةـة  هـس 

خـلات اسـتهدام  راات  ودعاما  السياسة الاقتصادةة للدولة، أيو تسعى الدولـة مـن
ــق الأهــداف الاقتصــادةة  ــى تحقي ــة إل ــة و دوا  السياســة ال قدة  دوا  السياســة المالي
العامة لاا، لحل   درح الت سيق لـين  هـداف و دوا  اـ  مـن السياسـتين  مـراً أتميـاً 

 تج را للتضار  لين  هداف ووسات  الًا من السياستين.  
ماليـة وال قدةـة تبـرس  هميتـ  فلا دـ   ن الت سـيق لـين اـلا مـن السياسـة ال  

 
ى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة بعض ( د/ سعاد سالكي، دور السياسة المالية ف1)

 .19دول المغرب العربي، مرج  سابق، ص 

( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة، 2)

  .46مرج  سابق، ص 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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فــت القــدرة علــى مواجاــة الأسمــا  الاقتصــادةة االضــ و  التضــهمية التــت ت ــتل عــن 
انهفات العرت ال لت من السلع والهدما  عن الهلب ال لت،  و أالـة الراـود التـت 
ت ــتل عــن انهفــات الهلــب ال لــت عــن العــرت ال لــت، أيــو  ن الإجــرا ا  والتــدالير 

ــحة فـــت مواجاـ ــ ــد الت امـــ  لـــين المتهـ ــار إلياـــا  عـــلال، تؤاـ ة هـــحل الأسمـــا ، المدـ
السياستين وتحتس الت سيق لي اما لتحقيق الأهداف المدـتراة وهـت  هـداف السياسـة 

 .  (1)الاقتصادةة العامة للدولة
وتتهلب عملية الت سـيق لـين السياسـة الماليـة والسياسـة ال قدةـة، امـا نـرك  

ــيق وا ــرورة الت ســ ــادنين، ضــ ــى  عــــ  الاقتصــ ــة علــ ــلها  القاتمــ ــين الســ ــاون لــ لتعــ
السياســتين،  ي الســلهة الت فيحةــة ممثلــة فــت وسارة الماليــة و الاقتصــاد مــن ناأيــة، 
ــة مــن  ــق السياســة ال قدة ــة المهتصــة لتهبي ــارل الســلهة ال قدة والب ــ  المراــ ي  اعتر
ناأيــة  خــرك، وهــو مــا نــؤدي إلــى ســير السياســيتين فــت نفــس الاتجــال ويحــوت دون 

ت  و تضــار  لي امــا. اــحل  تتهلــب عمليــة الت ســيق لــين السياســتين أــدوث تعــار 
المالية وال قدةة، مراعـاة ابيعـة اـلا مـن السياسـيتين، فالسياسـة الماليـة تتسـس  أناـا 
 قــ  مرونــة فــت ســعياا لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، أيــو تتهلــب ضــرورة تــدخ  

مستهدمة، وهـو مـا ةسـت رق السلهة التدريعية  الموافقة على الإجرا ا  والأدوا  ال
وقتاً اويلًا لين الحاجة إلى تل  السياسـا  والتهبيـق العملـت لاـا. وفـت المقالـ  نجـد 
 ن السياســة ال قدةــة  مثــر مرونــة فــت هــحا الإاــار، لــحل  ةماــن البــد   ــاللجو  إلــى 
 دوا  السياسة ال قدةة ع دما تدعو  وضاع الاقتصاد القومت إلـى  لـ ، ثـس  عـد  لـ  

 .(2)سياسة المالية فت مرألة الت فيح فت نفس الاتجالتبد  ال
ومن ا  ما سبق نتضح  ن الًا من السياسيتين المالية وال قدةـة ةامـ  اـ  م امـا   

الآخر ويدعس الًا م اما الآخر فت سبي  تحقيق  هداف السياسـة الاقتصـادةة العامـة للدولـة  
   والسياسة ال قدةة. والتت تعد فت نفس الوقد  هداف ا  من السياسة المالية 
 المبحث الثاني  

 
تصـادح حالـة الجنا ـر، ( د/ مسعود دراوسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق التـوان  الاق1)

  .258 – 257، مرج  سابق، ص 2004 – 1990

( د/ السيد عطية عبد الواحد، الاتجاهات الحديثـة فـي العلاقـة بـي  السياسـة الماليـة والنقديـة، 2)

  .76مرج  سابق، ص 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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 أثر السياسة المالية على ظاهرة الفقر  
ــالس  ــرة التــت تواجــ  مع ــس دوت الع تدــا  ظــاهرة الفقــر إأــدك ال ــواهر الههي
ســــوا  اانــــد دولا متقدمــــة  م دولًا ناميــــة،  يــــر  ن أجــــس هــــحل ال ــــاهرة و  عادهــــا 

 الاقتصادةة والاجتماعية تهتلل من دولة لأخرك. 
ــ قا معــدلا  وتعــد  ــدوت تعرضــا ل ــاهرة الفقــر ن ــراً ل ــر ال ــة  مث ــدوت ال امي ال

ــو تدــير  ــدخوت، أي ــدنت مســتويا  ال ــة وت ــدلا  الرهال ــادة مع ال مــو الاقتصــادي وسي
التقــارير الدوليــة إلــى  ن معــدلا  الفقــر لــين الــدوت ال اميــة مجتمعــة )الســاان الــحنن 

، اــحل  2001% عــام 21.3ةعيدــون ع ــد مســتوك  قــ  مــن دولار واأــد نوميــاً( للــم 
ــااق  ــاختلاف الم  ــة   ــدوت ال امي ــين ال ــر ل ــدلا  الفق ــى اخــتلاف مع ــارير إل تدــير التق
ــو   ــا ج ـ ــت دوت  فري يـ ــة، ففـ ــادةة والاجتماعيـ ــروف الاقتصـ ــاو  ال ـ ــة وتفـ الج رافيـ

% عـــام  44.6)  2001% عـــام  46.4الصـــحرا  للـــم معـــدت الفقـــر فياـــا أـــوالت 
% فت دوت ج و  درق  سـيا  10فس العام (، فت أين للم هحا المعدت فت ن1990

 .(1)(1990% عام  33% فت دوت درق  سيا )17( و 1990% عام  20)
لــحل  تعــد ظــاهرة الفقــر مــن  مبــر التحــدةا  التــت تواجــ  أاومــا  العدنــد مــن 
دوت العالس وخادة الـدوت ال اميـة، وتسـعى هـحل الـدوت مـن خـلات سياسـاتاا الماليـة 

 اقس تل  ال اهرة وارتفاع معدلاتاا. صفة خادة إلى الحد من تف
فالسياسة المالية، ومن خلات  دواتاـا المهتلفـة، تسـعى إلـى تحقيـق مجموعـة 
من الأهداف تتمث   صفة  ساسية فت تحقيق الاستقرار الاقتصادي )تحقيق التدـ ي  

ضرا التضهس(، وتحقيق التوسيع العادت للدخوت والثـروا  وتحقيـق الت ميـة  –ال ام  
. وبالتالت فإن نجاا السياسة المالية المهرقة فت دولـة مـا فـت تحقيـق (2)دةةالاقتصا

هحل الأهداف اليا  و ج تياً نترك  ثـرل الإةجـالت علـى معـدلا  الفقـر فـت هـحل الدولـة، 
 مــا فدــ  السياســة الماليــة فــت تحقيــق  هــدافاا الم دــودة اليــا  و ج تيــاً نتــرك  ثــرل 

ؤدي إلـــى تفـــاقس ال ـــاهرة علـــى المســـتوك الســـلبت علـــى معـــدلا  الفقـــر، وهـــو مـــا ن ـــ
 

(1) KPODAR K., Développement Financier, Instabilité Financière et 

croissance économique: Implication pour La réduction de La 

pauvreté, Thèse, Université D'Auvergne- Clermont 1, 2006, 248. 

  ( أنظر أهدا  السياسة المالية بالتفصيل في المطلب الثاني م  المبحث الثاني م  هذا الدراسة.2)
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 الاقتصادي والاجتماعت.  
لـحل  وفــت ضــو  مـا تقــدم ســوف نتعـرت فــت هــحا المرحـو مــن الدراســة لأثــر 
السياســة الماليــة علــى ظــاهرة الفقــر مــن خــلات ت ــاوت   عــاد هــحل ال ــاهرة، ثــس لــدور 

لعلاقـة لـين السياسة المالية فت الحد من هحل ال اهرة  و تفاقماـا مـن خـلات دراسـة ا
الفقـــر مـــن ناأيـــة ومعـــدلا  ال مـــو الاقتصـــادي ومعـــدلا  الرهالـــة وتوسيـــع الـــدخوت 

 والثروا  من ناأية والتضهس من ناأية  خرك.  
 المطلب الأول 

 ظاهرة الفقر   أبعاد 
ظاهرة الفقر، اما  درنا سا قاً، هت إأدك ال ـواهر التـت تصـيب العدنـد مـن  

ــدوت ال اميـــة ــة الـ ــفة خادـ ــالس وبصـ ــروف اقتصـــادةة،  دوت العـ ــن ظـ ــانت مـ ــت تعـ التـ
واجتماعيــة  يـــر مواتيـــة لتحقيـــق الت ميـــة، ويتهلـــب عرضـــ ا ل ـــاهرة الفقـــر ضـــرورة 

 الإلمام  مفاوم الفقر و نواع  و سرا   واي ية قياس .  
 الفرع الأول 

 مفهوم الفقر وأنواعه 
ةدير العدنـد مـن ال تـا  إلـى  نـ  لا نوجـد اتفـاق لـين الاقتصـادنين  و أتـى  

ســيين أــوت مصــهلح الفقــر، وهــو مــا ترتــب عليــ  وجــود العدنــد مــن التعريفــا  السيا
ــر ــا فــت مصــهلح الفق ــ  لا ــت قي ــد مــن (1)الت ــر  العدن ــأثر مفاــوم الفق ــ  ن ــراً لت ، و ل

العوامــ  الاقتصــادةة والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــالفقر ليســد دــفة لــ  هــت 
 أالة ةمر لاا الفرد وفقاً لمعانير محددة.

جـ   عـ  الفقـ  إلـى تعريـ  الفقـر  أنـ  عـدم القـدرة علـى الحصـوت أيو نت 
على الحد الأدنت من الاأتياجا  الأساسية للفرد  و الأسرة، فـت أـين ةعرفـ  الـرع  
الأخر  أن  انهفات فت مستوك معيدـة الفـرد ع ـد الحـد المقبـوت اجتماعيـا  و عـدم 

 
(1) EGSET W., et SLETTEN P., La Pauvreté en Haïti, Port – au – 

Prince, Haïti, Juin 2005, P: 7. 
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 .(1) القدرة على للو  هحا الحد
 ن الفقـر لا ةع ـت مجـرد الافتقـار إلـى الـدخ  الـلاسم   ما الب   الـدولت، فيـرك  

للوفا   الاأتياجا  الأساسية للفرد  و الأسرة، و نما ةمتـد  ةضـاً ليدـم  الافتقـار إلـى 
الأساسيا  الأخرك، اافتقار الدها للاندماج فت المجتمع و ن ةاون جـ   مـن هـحا 

ع ال قـود دـراؤل مـن سـلع المجتمع، احل  لا ةع ت الفقر مجرد الافتقار إلى مـا تسـتهي
 و خدما ، و نما ةع ت  ةضا الافتقار إلى مـا نـوفرل المجتمـع لأفـرادل مـن هـحل السـلع 
والهدما ، ولحل  فإن الأ  يا  ةعدون  مثر ثرا  ليس فقا فت مستوك الـدخ ، ول ـن 

 .(2) ةضاً فت الفر  التت نوفرها لاس المجتمع االهدما ، والعم ، والثقافة
لفقــ  نتجــ  إلــى تعريــ  الفقــر مــن خــلات التمييــ  لــين عــدة ن  عــ  ا يــر   

 .(3) لتحدند مفاوم الفقر  داات  و معانير
 (La Pauvreté Monétaire)أولاً: الفقر النقدي: 

ةقصــد  ــالفقر ال قــدي أالــة الأفــراد  و الأســر التــت لا تمتلــ  المــوارد الماليــة   
اـوم نـتس قيـا  الفقـر مـن خـلات ال افية لتلبيـة الحاجـا  الأساسـية. ووفقـا لاـحا المف

ــدخ   و ــرد  حــد معــين مــن ال ــة دخــ   و اســتالاك الف ــدل  مقارن ــتس تحدن الاســتالاك ن
مسرقاً وفقا لمعانير محددة،  حيو ةعد الفرد فقيـراً إ ا وقـع تحـد هـحا الحـد، وبالتـالت 
ةعـــد فقيـــراً اـــ  مـــا اـــان دخلـــ   و اســـتالام   قـــ  مـــن الحـــد الأدنـــى الـــلاسم لإدـــراع 

  الأساسية ويعد هحا الأسلو  فت تحدنـد الفقـر وقياسـ  مـن  مثـر الأسـاليب اأتياجات
 .(4)استهداماً 
ــر   ــر وهمــا الفق ــوعين مــن الفق ــين ن ــ  ل ــتس التميي ــدي ن ــر ال ق ــت إاــار الفق وف

 
(1 ) GIVANNI L., et LIBERATI P., Impacts des politiques sur La 

pauvreté – définition de La pauvreté, FAO, Janvier 2006, p:2. 

مجلس الونراا المصرح، أوضاع الفقراا فـي مصـر،  –( مركن المعلومات ودعص اتخاذ القرار 2)

 .2010(، مارس 39 ( ، العدد )4) التقرير الشهرح، السنة 

(3) PAdAYACHY R., Mesures de la Pauvreté á L'ile Maurice, Thèse, 

Université de Paris 1 , 2008, pp: 22- 28.  

(، العـدد 4( مركن المعلومات ودعص اتخاذ القرار، أوضاع في مصـر، التقريـر الشـهرح السـنة )4)

  4، ص   2010(، مارس 39)
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المهلــق والفقــر ال ســبت. ويقصــد  ــالفقر المهلــق الحالــة التــت نــتس فياــا تحدنــد الحــد 
ل يــا  الفقــر ع ــد المســتوك الــحي ةفــت الأدنــى مــن الــدخ   و الاســتالاك المقــرر 

ــيس،   الحاجــا  الأساســية اللاسمــة للحيــاة اال ــحا  والمســان والملــرس والصــحة والتعل
 . Reste à vivre" (1)" أيو ةقوم مفاوم الفقر ه ا على ف رة الرقا  أيا

 مــا الفقــر ال ســبت، فيتمثــ  فــت الحالــة التــت نــتس فياــا تحدنــد مســتوك الفقــر  
مستوك دخ   و استالاك الفقير  متوسـا دخـ   و اسـتالاك  يـرل  عن اريق مقارنة

من الأفـراد فـت المجتمـع، أيـو نتحـدد خـا الفقـر فـت هـحل الحالـة ل سـرة معي ـة مـن 
% علـــى ســـبي  المثـــات مـــن متوســـا الـــدخ  فـــت 50متوســـا الـــدخ  فـــت المجتمـــع )

لى مجموعـة الأفـراد الدولة(. ووفقاً لاحا المعيار ةعد الفرد فقيراً نسبياً ع دما، ن تمت إ
 ا  الــدخ  الضــعي  مقارنــة  متوســا دخــوت الأفــراد فــت هــحا المجتمــع، فيقــات علــى 
ــحنن  ــى الأدــها  ال ــدما ةاــون م تســراً  إل ــراً ع  ــات  ن هــحا الدــها فقي ســبي  المث

 .(2) ةمثلون الفاة الأمثر فقراً فت هحل الدولة
لفقـر ةهتلـل مـن ووفقاً لاحا المعيار فت تحدنـد مفاـوم الفقـر فـإن مسـتوك ا 

دولة لأخرك، اما  ن  ةهتلل من فترة لأخرك داخ  نفـس الدولـة وفقـاً لـدرجا  التقـدم 
الاقتصادي ومستويا  المعيدة فت تل  الدولة. ففت فرنسـا ادولـة متقدمـة ةعـد فقيـرا 
الدها الحي لـيس لدةـ  القـدرة علـى دـرا  جاـاس امبيـوتر  و قضـا  الأجـاسة، وفـت 

  الــدوت الأفري يــة ةعــد فقيــرا الدــها الــحي ةمــو  جوعــاً المقالــ  نجــد  نــ  فــت  ع ــ
"Etre pauvre Cést mourir de faim" 

 ثانياً: الفقر لمتطلبات الحياة خفقر الحاجات الإنسانية(
La pauvreté des Conditions de vie" " 

ويقصد لاحا ال وع من الفقر الحرمان من المتهلرا  المادةـة اللاسمـة للوفـا   
نت المقبوت من الاأتياجا  الإنسانية  ما فت  ل  ال ـحا  ال ـافت والمسـان  الحد الأد

الملاتس والعمـ  والرعاةـة الصـحية الأساسـية، والهـدما  التعليميـة والمعرفـة والحماةـة 
 

(1 ) PADAYACHY R., (2008), th. Préc, p: 23. 

(2 ) MABURUI R., politique de réduction de la pauvreté en Post- 

Conflit- cas du Rwanda, thèse, Université d’Auvergne- Clermont- 

Ferrand 1, 2006, p : 18. 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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 .(1) والأمان و يرها من الهدما  الأساسية التت ةجب توافرها للأفراد فت المجتمع

  "La Pauvreté subjective" ي:ثالثاً: الفقر من منظور ذاتي أو شخص

وفقاً لاحا الأسلو  فـت تحدنـد مفاـوم الفقـر، فـإن الفقـر لا نتحـدد  الاسـت اد  
ــاة  إلـــى مســـتوك الـــدخ   و الاســـتالاك للأفـــراد  و وفقـــاً لمـــدك تـــوافر متهلرـــا  الحيـ
الأساسية، و نما نتحدد الفقـر وفقـاً لأرا   و وجاـة ن ـر الفقـرا  و يـر الفقـرا  لاـدف 

يـا   و معيـار للرفاهيـة علـى مسـتوك الم فعـة الفردةـة، امـا ةقـدرها الأفـراد وضع م 
 نفساس، أيو ةعتمد هـحا الأسـلو  علـى تحدنـد مفاـوم الفقـر علـى  را  الأفـراد أـوت 

 .(2)مدالة الفقر وتوسيع الدخوت
ويــرك  نصــار هــحا الأســلو  فــت تحدنــد الفقــر،  ن الفقــر  و ابيعيــة نســبية  

من وقد لأخر، لحل  فإن هحا الأسلو  نادف إلى الحصـوت تهتلل من ماان لأخر و 
ــاتاس  مـــن الأفـــراد  نفســـاس علـــى تودـــيفا   وليـــة مرادـــرة ل ـــروف معيدـــتاس وأاجـ
و ولويــاتاس، وهــو مــا ةســاعد علــى الفاــس العميــق ل ــاهرة الفقــر مــن الفقــرا   نفســاس. 

عـرف وما هت  سـرا   مـن وجاـة ن ـرهس ومـا هـت إماانيـة الحـد مـن تلـ  ال ـاهرة. وي
هحا الأسلو   و الاتجال فت تعري  الفقـر  مـ ال المدـاراة مـن الأفـراد )فقـرا  و يـر 
الفقرا ( فت تدهيا الفقر لـدلا مـن الاعتمـاد علـى التعريفـا  التـت ةضـعاا  ـاأثون 

لا ةجـد قبـولًا ابيـراً مـن قبـ  الاقتصـادنين  لا ن تمون إلى الفقرا ،  ير  ن هحا الاتجال
ن ال اأيــة العمليــة، وعــدم وجــود خــا للفقــر ةســمح  المقارنــة ن ــراً لصــعوبة ت فيــحل م ــ

 .(3)لين الدوت والم ااق الج رافية داخ  الدولة الواأدة
 رابعاً: فقر القدرات:  

نتمث  هـحا ال ـوع مـن الفقـر فـت افتقـار الأفـراد إلـى القـدرا  الأساسـية سـوا   
علـى الحصـوت علـى ماند مادةـة  و  يـر مادةـة، ومـن  مثلـة القـدرا  المادةـة القـدرة 

 
(1  )FONDATION Caritas-France, La lutte contre la pauvreté en Europe 

et en France, Asbi pour la Solidarité, Novembre 2010, pp : 19- 20. 

(2 ) Ibid., p: 28. 

( د/ طارق محمد فاروق، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادح فـي مصـر ومواجهتهـا 3)

، ص 2003، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2000 – 1990خلال الفقرة 

254 – 255. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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مســتوك اــاف مــن ال ــحا  وال ســا  والقــدرة علــى الحصــوت علــى رعاةــة دــحية جيــدة 
ومـــأوك م اســـب، ومـــن  مثلـــة القـــدرا   يـــر المادةـــة، القـــدرة علـــى القـــرا ة وال تا ـــة 

 .(1)والمداراة فت الحياة الاجتماعية والسياسية
دة الإنمــاتت ويعــد هــحا المفاــوم للفقــر هــو الــحي نتب ــال لرنــامل الأمــس المتح ــ 

، ويتــرك هــحا 1995ومــؤتمر القمــة العالميــة للت ميــة الاجتماعيــة فــت اوب اــاجن عــام 
التعري   ثرل الواضح فت توسـيع مفاـوم الفقـر لدـم  إلـى جانـب مفاـوم الاأتياجـا  

 .(2)الأساسية المداراة المجتمعية

 الفرع الثاني 
 أسباب انتشار ظاهرة الفقر 

ــة واق  ــر ا ــاهرة اجتماعي ــة نســبي  ليســد قادــرة إن الفق تصــادةة  ا  ابيع
ــ   ن ظــاهرة الفقــر تجــد دــدال فــت العدنــد مــن الــدوت  ــى الــدوت ال اميــة فقــا، ل عل
المتقدمــة و ن اــان أجــس هــحل ال ــاهرة و  عادهــا الاقتصــادةة والاجتماعيــة فــت الــدوت 

 المتقدمة ةعد  ق  واأة من الدوت ال امية.
العوامـــ  الاقتصــــادةة  وتعـــد ظـــاهرة الفقــــر محصـــلة تفاعــــ  مجموعـــة مــــن 

والاجتماعية والسياسية، لحل  نجد  ن  سرا  سيادة ظاهرة الفقر وأدتاا تتعلق لاـحل 
ــا  رتيســية،  ــى ثلاثــة فا العوامــ  الســا قة، وبالتــالت ةماــن تصــ ي   ســرا  الفقــر إل

 الأسرا  الاقتصادةة والأسرا  الاجتماعية والأسرا  السياسية.  
 أولاً: الأسباب الاقتصادية:

تعــد العوامــ  الاقتصــادةة مــن  هــس الأســرا  التــت تــؤدي إلــى انتدــار ظــاهرة  
الفقر وسيادة أدتاا، فانهفـات معـدلا  ال مـو الاقتصـادي وتـدنت مسـتويا  الـدخوت 
وارتفاع ت الي  المعيدة خادـة فـت الـدوت ال اميـة تعـد مـن الأسـرا  الرتيسـية التـت 

  على ال حـو الـحي سـوف نـوردل تساس فت ارتفاع معدلا  الفقر فت هحل الدوت، و ل
 

مجلس الونراا المصرح، أوضاع الفقراا فـي مصـر،  –( مركن المعلومات ودعص اتخاذ القرار 1)

  .5، ص 203(، مارس 39(، العدد )4التقرير الشهرح، السنة )

( د/ طارق محمد فاروق، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادح فـي مصـر ومواجهتهـا 2)

  .254ق، ص ، مرج  ساب2000 – 1990خلال الفترة 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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 تفصيلًا فت المهالب التالية.
 ثانياً: الأسباب الاجتماعية:

تتمث   هس الأسـرا  الاجتماعيـة التـت ت ـل خلـل ظـاهرة الفقـر، فـت ال يـادة  
 الساانية وانهفات مستويا  التعليس وارتفاع نسرة الأمية.

 الزيادة السليانية: -1
  ـاهرة الفقـر إلـى إدراج ال مـو السـاانت تدير مع س الدراسا  التـت اهتمـد  

المت اند اأأد الأسرا  التت تـؤدي إلـى سيـادة معـدلا  الفقـر فـت الـدوت ال اميـة، فمـع 
سيادة عدد الساان ل سرة ت يد عـن معـدلا  ال مـو الاقتصـادي نترتـب عليـ  انهفـات 

ت فت معدت دخ  الفرد، وانهفات المسـتوك التعليمـت وانتدـار الأميـة واـحل  انهفـا
 .(1)مستويا  الرعاةة الصحية وبالتالت سيادة فت أدة الفقر

 انخفاض مستويات التعليم وارتفاع نسبة الأمية: -2
ةعــد التعلــيس عــاملًا هامــاً وأاســماً فيمــا نتعلــق  مســتوك وفاعليــة ر   المــات  

الردــري، وتبــدو العلاقــة واضــحة لــين الفقــر، والمســتوك التعليمــت ف لمــا ساد مســتوك 
دي ر  الأســرة المــا اــان عملــ  محــدداً وم تجــاً وبالتــالت نــوفر الــدخ  الــحي التعلــيس ل ــ

ــا انهفـــ  المســـتوك التعليمـــت  ــالة الفقـــر وفـــت المقالـــ  المـ ةحـــوت لي ـــ  وبـــين مدـ
ان  مثر عرضة لمدـالة الفقـر، لـحل  وانتدر  الأمية الما قلد إنتاجية ر  الأسرة وا

تعــد الأميــة وانهفــات مســتوك التعلــيس ســبرا للفقــر وفــت نفــس الوقــد  أــد خصــاتا 
 .(2) الفقرا 

من ناأية  خرك نؤثر انهفـات مسـتوك التعلـيس وانتدـار الأميـة سـلبياً علـى  
معــدلا  ال مــو الاقتصــادي وهــو مــا نــؤثر ســلبيا  ةضــاً علــى ظــاهرة الفقــر. فانهفــات 

توك التعلــيس للأفــراد وسيــادة معــدلا  الأميـة ةحــد مــن إســاام ر   المــات الردــري المس ـ

 
دراسـة نظريـة وتطبيقيـة ، رسـالة  –( د/ مصطفي أحمد حامد رضوا ، الفقر في ظل العولمـة 1)

  50، ص 2010دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

( د/طارق محمد فاروق، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصـادح فـي مصـر ومواجهتهـا 2)

  .275ابق، ص ، مرج  س2000 – 1990خلال الفترة 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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فت سيادة معدلا  ال مو الاقتصادي، وهو ما ةمث  عاتقاً لمسـيرة الدولـة نحـو الت ميـة 
 .(1) الاقتصادةة، وبالتالت ةضعل من قدرتاا على الحد من سيادة معدلا  الفقر

 معـدلا  الفقـر ونسـرة الأميـة، العلاقـة المتعلقـة  البيانـا  الإأصـاتية وتؤاـد 
لين ارتفاع نسرة الأمية وسيادة معدلا  الفقر خادـة فـت الـدوت ال اميـة أيـو ترتفـع 
معدلا  الفقر فت الدوت التت ترتفع فياـا نسـرة الأميـة، ففـت الـيمن وموريتانيـا وهمـا 

فقـر فـت دولتان عربيتان من الدوت ال اميـة، تدـير الإأصـاتيا  المتعلقـة  مؤدـرا  ال
% )نسرة السـاان تحـد خـا الفقـر 47هحل الدوت إلى  ن معدت الفقر فت الأولى للم 

ــام  2 ــا عـ ــوالت 2012دولار نوميـ ــدت أـ ــس المعـ ــم نفـ ــا للـ ــة 48(، لي مـ ــت الثانيـ % فـ
ــوالت  ــيمن أـ ــت الـ ــة فـ ــرة الأميـ ــد نسـ ــ  لل ـ ــت المقالـ ــا( وفـ ــت 37.6)موريتانيـ %، وفـ

 .(2)م2009% فت عام 42.5موريتانيا أوالت 
 اً: الأسباب السياسية والأمنية:ثالث

ةــأتت علــى ر   الأســرا  السياســية التــت تــؤدي إلــى انتدــار ظــاهرة الفقــر  
تفدــت الفســاد وعــدم الاســتقرار السياســت، فالفســاد  ةــا اانــد دــورت  االمتمثــ  فــت 
إسا ة استهدام السلهة العامة لتحقيق مااسب دهصية، االحصوت علـى الردـاوي، 

الالتـــ اس والمحا ـــاة والوســـااة، نـــؤثر ســـلبيا علـــى الأوضـــاع واخـــتلا  المـــات العـــام و 
الاقتصـــادةة والاجتماعيـــة فـــت المجتمـــع، أيـــو نـــؤدي الفســـاد المـــالت والإداري إلـــى 
خفـــ  معـــدلا  الاســـتثمار وبالتـــالت خفـــ  الهلـــب ال لـــت، وهـــو مـــا نترتـــب عليـــ  

ي إلـى ته ي  معدت ال مو الاقتصادي. من ناأية  خرك نؤدي الفسـاد المـالت والإدار 
تدــوي  الإنفــاق العــام و  عــادل عــن التوظيــ  الســليس، امــا نــؤدي إلــى أــالا  التاــر  
الضريبت وبالتالت نؤثر سلبيا على الإنرادا  العامة، اما نلعـب الفسـاد دوراً ابيـراً فـت 

 .(3)سيادة عج  المواسنة العامة للدولة

 
( د/ مصطفي أحمد حامد رضوا ، الفقر في ظل العولمة، دراسة نظرية تطبيقية، مرج  سابق، 1)

  52ص 

 .2012التقرير الاقتصادح العربي الموحد،  ( صندوق النقد العربي،2)

دراسة تطبيقية في مصر  –( د/ فاطمة إبراهيص خل ، السياسة المالية والفساد الإدارح والمالي 3)

(، سنة 7، العدد ) 14 ، مجلة جامعة الأنبار للعلوص الاقتصادية ، المجلد2008 – 1980مدة  لل

  .234 – 229، ص 2011
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لمجتمــع ولا دــ   ن اــ  هــحل الآثــار الســلبية ت يــد مــن معــدلا  الفقــر فــت ا 
مـحل  تــؤدي الصـراعا  السياســية والحــرو  إلـى سيــادة أــدة الفقـر وارتفــاع معدلاتــ ، 
ــى ال ـــواأت  ــا علـ ــى سيـــادة نفقاتاـ ــة إلـ ــة تـــدفع الدولـ ــهرا ا  الأم يـ ــالحرو  والاضـ فـ
العسـارية والأم يــة و لــ  علــى أســا  جانــب الت ميــة الاقتصــادةة وهــو مــا نتــرك  ثــرل 

ميـة ومسـتويا  معيدـة الأفـراد، وبالتـالت ن يـد السلبت على الهـدما  الصـحية والتعلي
 من معدلا  الفقر.

 الفرع الثالث 
 ر ــــــ ـاس الفق ــــــــ ـقي 

تتعــدد وتت ــوع اــرق وم ــاهل قيــا  معــدلا  الفقــر و لــ  ن ــرا لت ــوع اــرق  
وم اهل تحدند مفاوم الفقر و نواع  وفقـاً لمـا  دـرنا إليـ  سـا قاً، ويماـن التمييـ  فـت 

  سلوبين  و اريقتين ل يا  الفقر:هحا الإاار لين 
 تعتمد فت قيا  الفقر على مؤدر الدخ   و الاستالاك. الهريقة الأولى:

ف عتمــد فــت قياســاا للفقــر علــى مــدك الافتقــار للقــدرا    مــا الهريقــة الثانيــة:
 )فقر القدرا ( الأساسية.

 
 أولاً: قياس الفقر وفقاً لمؤشر الدخل أو الاستهلاك:

ريقـة فـت قيـا  الفقـر فـإن الفقـر نتحـدد ع ـد المسـتوك الـحي وفقاً لاـحل اله 
ةاون في  دخ  الفـرد  و اسـتالام  دون خـا الفقـر المحـدد، ويعـرف خـا الفقـر  أنـ  
ال قهة الفادلة لين الفقـرا  و يـر الفقـرا ، وهـو ةحـدد مسـتوك الـدخ   و الاسـتالاك 

 ، ويدــا  الماــون الــلاسم للوفــا   الاأتياجــا  الأساســية للفــرد مــن الســلع والهــدما
 .(1) ال حاتت ع صراً هاما فت الاأتياجا  الأساسية فت الدوت ال امية

ــة فــت ضــو  ع صــرين  ساســيين:   ــانير الدولي ــا للمع ــر وفق ويتحــدد خــا الفق

 
( 4( مركن المعلومات ودعص اتخاذ القرار، أوضاع الفقراا في مصر، التقرير الشهرح، السـنة )1)

  .5، ص  2010( ، مارس 39، العدد )



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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الع صـــر الأوت: ال فقـــا  اللاسمـــة لدـــرا  الحـــد الأدنـــى مـــن الســـلع ال حاتيـــة)الماون 
السلع ال حاتية التت ت سـجس مـع السـلوك ال حاتت( ويتمث  هحا الماون فت ت لفة سلة 

الاستالامت للفقرا  وتوفر السعرا  الحرارية والبروتي ا  اللاسمة ل يام الفـرد  ال دـا  
الهبيعــت، وتهتلــل ت لفــة الســلع ال حاتيــة  ــاختلاف الم ــااق الج رافيــة ويعــرف هــحا 

 .(1) الع صر  ها الفقر ال حاتت، وهو ةعادت الفة الرقا  على قيد الحياة
فيــتس تحدةــ   ملاأ ــة الســلوك الاســتالامت للأســر التــت   مــا الع صــر الثــانت:

تقتــر  نفقاتاــا مــن خــا الفقــر وهــو ع صــر تحامــت إلــى أــد ابيــر، ويــتس تحدةــ   عــد 
تحدنــد خــا الفقــر ال ــحاتت ويحــدد ل ســرة مــن الإنفــاق ال ــحاتت للأســر التــت ةســاوك 

ر هـحل الأسـر إلـى الاسـت  ا  عـن إنفاقاا ال لت قيمة خا الفقر ال حاتت، ولحل  تضه
ج   من الإنفاق على ال حا  أتى تتمان من ت هي  نفقا   يـر  حاتيـة تجـد نفسـاا 

  ير قادرة عن الاست  ا  ع اا.
ــالس   ــين دوت الع ــة ل ــا للفقــر ةســمح  المقارن ــدولت أــداً عالمي ــ  ال ويضــع الب 

لأسعار الثالتـة لعـام دولار للفرد فت الس ة  ا 370دولار و 275ويتراوا هحا الحد لين 
وهو أد  ير عادت إلى أد ابير ن ـراً لاخـتلاف خـا الفقـر مـن دولـة متقدمـة  1985

 .(2) إلى دولة نامية
ــر   ــق وخــا الفق ــر المهل ــين خــا الفق ــة ل ــى التفرق ــ  ةجــب الإدــارة إل ــر  ن  ي

ال سبت، فها الفقر المهلق وهو الحد الأدنى من الدخ   و الاسـتالاك الـلاسم للوفـا  
تياجـا  الأساســية للفــرد مــن السـلع والهــدما  والتــت تــوفر لـ  الحــد الأدنــى مــن  الاأ

المعيدــة، ويعــد هــحا المفاــوم الأمثــر اســتهداماً فــت الــدوت ال اميــة،  مــا خــا الفقــر 
ال سبت فاو الحي نتحدد ل سرة معي ة من متوسا دخوت الأفراد فـت المجتمـع، أيـو 

فراد الأق  دخـلًا مقارنـة  ـالأفراد الآخـرين ةعد الدها فقيراً إ ا اان ن تمت إلى فاة الأ
 (3)فت المجتمع.

 
والإحصـاا، مؤشـرات الفقـر طبقـا لبيانـات الـدخل والإنفـاق ( الجهان المركـنح للتعب ـة العامـة 1)

 .2011/ 2010والاستهلاك، 

( د/ طارق محمد فاروق، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادح فـي مصـر ومواجهتهـا 2)

  .258 – 257، مرج  سابق  ص 2000 – 1990خلال الفترة م  

(3) PADAYACHY R., (2008), pp: 30-31. 
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ويعـد مفاـوم خـا الفقــر ال سـبت الأمثـر اسـتهداماً فــت الـدوت المتقدمـة ففــت  
% مــن متوســا 60دوت الاتحــاد الأوروبــت نتحــدد خــا الفقــر ال ســبت ع ــد مســتوك 

نـورو  811نـورو فـت لريهانيـا،  967الدخ  فت ا  دولة، والحي ةمث  ا يمـة نقدةـة 
 .(1) نورو فت رومانيا 159فت فرنسا و 

 ثانياً: قياس الفقر وفقا لمفهوم القدرة:
ةعـد قيـا  الفقـر وفقـاً لمؤدـر الـدخ   و الاسـتالاك مقـانيس ج تيـة للفقـر،  

أيو لا نؤخح هحا المؤدر فت الاعترار السلع والهدما  اللاسمة للمعيدـة االهـدما  
، لحل  قدم لرنامل الأمس المتحدة الإنمـاتت  سـلو  الصحية والتعليمية والبياة ال  يفة

قيــا  الفقــر اســت اداً إلــت مفاــوم فقــر القــدرة ويــتس قيــا  الفقــر وفقــا لاــحا المفاــوم 
 مــدك الحرمــان مــن ثلاثــة ع ادــر  ساســية للحيــاة الردــرية وهــت العمــر الهويــ ، 

 لبرنـامل والمعرفة ومستوك المعيدة اللاتق وهو ما ةعرف   يا  الفقر الردري وفقـاً 
 .(2) الأمس المتحدة الإنماتت و ل  على ال حو التالت

العمــــر الهويــــ : ويمثلــــ  فــــت الــــرقس ال يــــا  للفقــــر الردــــري ال ســــرة الماويــــة  -1
 للأدها  الحنن نتوقع وفاتاس قب  سن الأربعين.  

 المعرفة: وتقا   ال سرة الماوية لعدم معرفة القرا ة وال تا ة لين الرال ين. -2

اللاتــق: وهـــحا الع صــر ةدــم  ثـــلاث مت يــرا  وهــت ال ســـرة  مســتوك المعيدــة -3
الماوية للأدها  الحنن ةمتل ون القدرة فت الحصـوت علـى الهـدما  الصـحية، 
ــال  ــوت علـــى الميـ ــدرة فـــت الحصـ ــحنن لـــدناس القـ ــة للأدـــها  الـ وال ســـرة الماويـ
المأمونة والصحية، وال سرة الماوية للأافـات دون سـن الهامسـة الـحنن ةعـانون 

   الت حةة.من سو 

 يــر  نــ  علــى الــر س مــن  ن قيــا  الفقــر وفقــاً لمفاــوم فقــر القــدرة ةعــد  مثــر 
دمولية فت قيا  الفقر لأن  نؤخـح فـت الاعترـار العدنـد مـن الجوانـب التـت لا تراعـت 
وفقـــا لمؤدـــر الـــدخ   و الاســـتالاك اـــالعمر الهويـــ  والمعرفـــة والمســـتوك المعيدـــت 

 
(1) Fondation Caritas – France , (2010), op. cit., p: 22.  

( د/ طارق محمد فاروق، الآثار الاجتماعية لبرنامج الاصطلاح الاقتصادح في مصر ومواجهتها 2)

  .261 – 260، مرج  سابق،  200 – 1990خلا لالفترة م  



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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يـا  الفقـر لا نلقـت قبـولًا ابيـرا لـدي الاقتصـادنين، اللاتق، إلا  ن  هحا الأسلو  فت ق
ل   ن   لب الاقتصادنين لس ةعتمدا هحا الأسـلو  فـت قيـا  الفقـر، ويرجـع  لـ  إلـى 
ــة  ــحية والتعليميـ ــن ال ـــروف الصـ ــة عـ ــا  قويـ ــدة ليانـ ــلو  نتهلـــب قاعـ ــحا الأسـ  ن هـ

 ا وال حاتيــة لدــريحة مــن الســاان الفقــرا ، وهــو  مــر مــن الصــعوبة  ماــان خادــة إ
 تعلق الأمر  الدوت ال امية  و الفقيرة.

 المطلب الثانى 
 العلاقة بين الفقر ومعدلات النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل القومى 

ــال مو الاقتصــادي   ــر، ف ــى الفق ــة للقضــا  عل ــد ال مــو الاقتصــادي  داة قوي ةُع
ا  نؤدك إلى سيـادة الإنتاجيـة وبالتـالت تـ داد الـدخوت ويـ  م  معـدت الفقـر، ولقـد د ـ

نتاجية  أـد الأسـرا  لإور واجقترن ل يادة فى الأا حيوال ،ال مو الاقتصادي المضهرد
الرتيســية التــى ســاعد  علــى الهــروج مــن الفقــر فــى البلــدان الصــ اعية، اــحل  وفــى 

ــع د هــا الاــام فــى خفــ  ور القــرن العدــرين اــان لمعــدلا  ال مــو الاقتصــادي المرتف
 .  (1)ن و ندونسيا ومالي يااثير من البلدان االصيفت معدلا  الفقر 

ويثيــــر دور ال مــــو الاقتصــــادك فــــى الحــــد مــــن ظــــاهرة الفقــــر جــــدلًا لــــين  
الاقتصــادنين، فــالرع  نــرك  ن المعــدلا  المرتفعــة لل مــو الاقتصــادي تدــا  عــاملًا 

فـى أـين ةدـير الـرع  الأخـر إلـى  ن . (2)هاماً و ساسياً للحد من الفقر  دا   سرع
ب علي   ع  الآثـار التـى ت يـد مـن أـدة الفقـر، خادـة إ ا قد تترت يقتصادلاال مو ا

 . (3)ترتب علي  اختلالا  تضر  مصلحة الهرقا  الفقيرة فى المجتمع 
وتجد الإدـارة ه ـا إلـى  ن معـدلا  ال مـو الاقتصـادي المرتفـع تُعـد ضـرورية  

للحــد مــن ظــاهرة الفقــر،  يــر  نــ  لالــد و ن ةاــون توسيــع عاتــدا  هــحا ال مــو  دــا  
الفقـرا  فـى تحسـين مسـتويا    ق العدالـة لـين دـراتح المجتمـع ويعـ س مـن فـر ةحق

 دخولاس.  
 

جامعة دمشق للعلـوص  ( د. صابر بلول، السياسات الاقتصادية ودورها فى الحد م  الفقر، مجلة1)

  .559، ص  2009( العدد الأول، 25الاقتصادية والقانونية، المجلد )

(2) RPODAR K.,(2006), th.Préc, P:248.  

( د. عبد الله عطوى، السكا  والتنمية البشرية، الطبعة الأولى، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، 3)

 .225، ص 2004
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فلاد  فى  ن سـو  توسيـع الـدخوت والثـورا  ةدـا   أـد الأسـرا  الرتيسـية  
عـدم القـدرة علـى تـوفير  لإنتاج الفقر وانتدارل، أيـو ن ـتل عـن سـو  توسيـع الـدخوت

وعلـــى  لـــ  ووفقـــاً  .اد المجتمـــعالـــدخوت الملاتمـــة والتـــى ت فـــ  معيدـــة اريمـــة لأفـــر 
للدراســا  والتقــارير الدوليــة، فــإن تــأثير معــدلا  ال مــو المرتفعــة علــى معــدلا  الفقــر 
ــر  ــاً لتقري ــدخ  القــومى، فوفق ــع ال ــة فــى توسي ــى مــدك العدال ــة مــا نتوقــ  عل فــى دول

فــإن مقــدار ال مــو الاقتصــادي الــلاسم للحــد مــن الفقــر  2002الت ميــة الردــرية لعــام 
ى مستوك العدالة فى توسيع الدخوت ف لما اان توسيع الـدخ  متفاوتـاً المـا نتوق  عل

 . (1)مان تأثير ال مو على الفقرا  محدوداً 
ــى تدــاد معــدلا  نمــو اقتصــادك   ــدان الت ــأن البل ــ  ةماــن القــوت   ــى  ل وعل

مرتفــع تمتلــ  فــر   مبــر فــى الحــد مــن ظــاهرة الفقــر مــن الــدوت  ا  معــدلا  ال مــو 
  العدالة فى توسيع الدخوت والثروا .   ن ترقحا ال مو لالد و ن ةالم هف ،  ير ه

ولمــا اانــد السياســة الماليــة  أدواتاــا المهتلفــة تســعى إلــى تحقيــق الت ميــة  
الاقتصــادةة والتوسيــع العــادت للــدخوت والثــروا  فــى المجتمــع فــإن السياســا  الماليــة 

لفقر  صورة مرادـرة  و  يـر الرديدة ةما اا  ن تلعب دوراً هاماً فى الحد من ظاهرة ا
مرادــرة مــن خــلات تمويــ  وتدــجيع الت ميــة الاقتصــادةة مــن ناأيــة وتحقيــق التوسيــع 

   :(2)العادت للدخوت والثروا  من ناأية  خرك و ل  على ال حو التالى
استهدام السياسة الضريبية لتدـجيع الادخـار والاسـتثمار وبالتـالى سيـادة  : ولاً 

   معدلا  ال مو الاقتصادي.
اســتهدام الإعفــا ا  الضـريبية لهدمــة لــرامل الت ميـة الاقتصــادةة و لــ   :ثانيـاً 

 من خلات تأثيرها على معدلا  الادخار وت وين ر   المات.
ــاً  فــى دعــس الت ميــة مــن خــلات تقــدةس الإعانــا   لإنفــاق العــاماســتهدام ا :ثالث

لهــدما  الاقتصــادةة التــى تاــدف إلــى محاربــة التضــهس  و ته ــي   ثمــان الســلع وا

 
دراسـة نظريـة وتطبيقيـة مرجـ   –قـر فـى ظـل العولمـة ( د. مصطفى أحمد حامد رضـوا ، الف1)

  .66سابق، ص  

( لمنيد م  التفصيل حول دور السياسة المالية فى تحقيق التنمية الاقتصـادية وتحقيـق العدالـة 2)

  فى توني  الدخول والثروات، أنظر المطلب الثانى م  المبحث الثانى م  هذه الدراسة.



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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 الضرورية لمصلحة الهرقا  الفقيرة فى المجتمع  و تدجيع الاستثمار والتصدنر.  
اســتهدام السياســة الضــريبية فــى إعــادة توسيــع الــدخ  القــومى لصــالح  :را عــاً 

ــى الضــراتب المرادــرة  ــق الاعتمــاد عل ــ  عــن اري ــى المجتمــع و ل ــرة ف ــا  الفقي الهرق
إتراع مبد  التصاعد فى الضـريرة، أيـو  صورة  مبر من الضراتب  ير المرادرة، مع 

 ن هــحل الفاــة مــن الضــراتب )الضــراتب المرادــرة( تــؤدك إلــى إعــادة توسيــع الــدخ  
القومى لصالح الهرقا  الفقيرة على عاس الضـراتب  يـر المرادـرة التـى ةقـع عبااـا 

 الأمبر على الهرقا  الفقيرة الأمثر استالاماً.  
ى إعادة توسيع الـدخ  القـومت، أيـو تلعـب استهدام ال فقا  العامة ف :خامساً 

ال فقا  العامة اأداة من  دوا  السياسة المالية دوراً هاماً فى التوسيع الأولـى للـدخ  
القومت عن اريق خلـق دخـوت جدنـدة، امـا تقـوم لـدور هـام  ةضـاً فـى إعـادة توسيـع 

(  و قتصــادةةاالــدخ  القــومت مســتهدمة فــى  لــ  ال فقــا  التحويليــة )اجتماعيــة  و 
ال فقا  الح ي ية،  ما نؤدك إلى إعادة توسيع الدخ  القومى لصالح الهرقـا  الفقيـرة 

 فى المجتمع.  
 المطلب الثالث  

 العلاقة بين الفقر والبطالة  
فـت  ة والاجتماعيـةالاقتصـادة اأـدي الع رـا  التـت تواجـ  الت ميـة تُعد الرهالـة

 ةواجتماعي ـ ةمـن مدـالا  اقتصـادةعلياـا ن را لمـا نترتـب ، العدند من الدوت ال امية
و م ية تضـع أجـراً عثـرة فـى اريـق الت ميـة، فضـلًا عـن  ناـا  أـد الأسـرا   ةخلاقي و 

 الرتيسية لإنتاج الفقر وسيادة معدلات .
الفقــر  رتســاعد علــى ند ــ ةيالاقتصــادةة والاجتماعيــة الســلب فالرهالــة  آثارهــا 
ــاد ــ  ةوسي ــ  ال ــاهرة مــن انهف ــ ،أدت ات فــت معــدلا  الأجــور ن ــر لمــا ةصــاأب تل

ممــا نــدفع  ،الاخــتلات فــى التــواسن لــين العــرت والهلــب علــت العمــ  ةالح ي يــة نتيج ــ
فضـلا عـن إهـدار الرهالـة ل يمـة  ،العام  إلى قبوت العم  ع د  دنـى مسـتوك للأجـور
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 . (1)ر   المات الردرك لودف   أد الثروا  المتاأة 
ــاق الاقتصــاد ــر س مــن اتف ــى ال ــ  عل ــر  ن ــا  العضــوك لــين  ين أــوتن ي الارتر

لـ  هـى فـى  ،إلا  ن الرع  نـرك  ن الفقـر لـيس داتمـاً مدـالة  هالـة ،الرهالة والفقر
ــب الأأيــا ــان لا ،نهفــات الأجــورامدــالة  ن  ل ةماــن الفصــ   ســاولة لــين  و ن ا

 .(2)على مستوك الاقتصاد القومى الرهالة وانهفات الأجور
لا  الفقــر ومعــدلا  الرهالــة فــت  معــد ةالإأصــاتيا  المتعلق ــو وتدــير البيانــا  

تداد معدلا  فقر مرتفعـة ترتفـع فياـا  ةضـا التت  ع  الدوت ال امية إلى  ن الدوت 
 %47فقـــد لل ـــد معـــدلا  الفقـــر فـــت اـــ  مـــن الـــيمن وموريتانيـــا  .معـــدلا  الرهالـــة

وفـــت المقالـــ  لل ـــد معـــدلا  الرهالـــة فـــى تلـــ   .2012% علـــت التـــوالت عـــام 48و
 .(3)( على التوالى2011% )عام 31 ،(2010% )عام 18الدولتين 

ســا  والتح يقــا  التــت  جريـد فــت  عــ  الــدوت العلاقــة لــين امـحل  تؤاــد الدر 
اـ   ة معرف ـ 2008-2000 ةففى دراسة  جريد فت فرنسا خلات الفتـر  ،الرهالة والفقر

وقامــــد الدراســــة  ،(BVA( المعاــــد الفرنســــى للــــر ي العــــام ومعاــــد )IFOPمــــن )
ر أوت المدـالا  التـت تقلـق ثم و  س    18فرنست فت عمر  4000 استهلاع ر ك 

إلـى  ن ال تـاتل  دـار  العـام الفرنسـت والدـرا  فـت هـحا السـن. وقـد   يو تد   الر  
 ـــ الأمثــــر ة الفقــــر ةمثــــ  المدــــال % مــــن 91وب ســــر   ةمحــــ  الدراسـ ـــ ةللعي ـ ـــ ةهميـ

ن الفرنسـيين، % م ـ87وب سـر   ةالثاني رةفت المرت ةثس تأتت مدا  الرهال ،الفرنسيين
   .(4)وظاهرل الفقر ةوهو ما ندعس الارترا  لين مدال  الرهال

فـان  2010جريـد فـت دوت الاتحـاد الأوروبـت عـام   ك خـر   ةمحل  وفقـا لدراس ـ
دـار  الدراسـة  أيـو  .معـدلا  الفقـر ةعد سـبرا رتيسـا ل يـادة ةارتفاع معدلا  الرهال

 
مرجـ   دراسـة نظريـة وتطبيقيـة –الفقـر فـى ظـل العولمـة ( د. مصطفى أحمد حامد رضـوا ، 1)

  .58سابق، ص  

  .556( د. صابر بلول، السياسات الاقتصادية ودورها فى الحد م  الفقر مرج  سابق، ص 2)

 . 2012صندوق النقد العربى، التقرير الاقتصادى العربى الموحد، (3)

(4) JOURDAN V., Pauvreté et la population active en France – 

Définition, caractéristiques, dynamique, thèse, Université 

Montesquieu – Bordeaux IV, 2009, p : 20.  
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ااند  أـد الأسـرا  الرتيسـية  جورن ارتفاع معدلا  الرهالة وتدنت مستويا  الأ لت إ
ن سيــادة معــدلا  إلدراســة ف ــلوفقــا ف .فــت الــدوت محــ  الدراســة 2009م ــح عــام للفقــر

 نرل ـــدا الرهالـــة دـــالد ســـبرا فـــت سيـــادة معـــدلا  الفقـــر ل ســـر  لل ـــد فـــت اـــ  مـــن 
 .(1)%(69وا  من السويد واسرانيا ) ،%(68%(. والبرت ات)70)

تعـد اأـد  ةالقـوت  ـأن مدـالة الرهال ـ ةماـن، وعلت  ل  وفـت ضـو  ممـا سـبق
ولما اان هدف تحقيق التدـ ي  ال امـ  هـو  .سرا  الرتيسية التت ت ل ورا  الفقرلأا

ــحل  ةماــن للسياس ــ ة،المالي ــ ةلياــا السياس ــإهــداف الرتيســية التــت تســعت لأ أــد ا  ةل
فـت  ةمسـتهدم ةخلات تأثيرها علت معدلا  الرهال ـمن الحد من ال اهرة الفقر  ةالمالي

 .(2)العاملإنفاق ة وايبيالضر  ة ل  السياس
و لـ  الفعلـت الهلـب  ةلعمـ  علـت سيـادفـت ابية يأيو تستهدم السياسـة الضـر 

ــب  ــق ت دــيا الهل ــى  عــن اري  ىل ــإلودــوت الاــدف الاســتثمار مــوات الاســتالاك عل
 ةبييالضـر  ةوفت المقال  تعمـ  السياس ـ ،التد ي  ال ام  فت فترا  ال ساد الاقتصادي

الهلــب ال لــت فــت فتــرا  الرخــا  الاقتصــادي و لــ  لتحقيــق التدــ ي   علــت ته ــي 
 ال ام .

فـاق العـام نلـت اسـتهدام الإإ ةتلجا الدولة فت سياستاا المالي ك خر   ةمن ناأي
 مــا  ةفتـرا  ال سـاد عـن اريـق سيـادة ال فقـا  العام ـفـت لتحقيـق م يـدا مـن التدـ ي  

   الفعلى.ال لت  ت ت يد من الهلبللأفراد وبالتال ةلت سيادة القوة الدراتيإنؤدي 
ــ  اإمــحل  ف ــ ــام لإنن توجي ــاق الع ــادة الاســتثمارا   ،الهــدما  العامــة ىل ــإف وسي

 نلعـب ةالمهتلف ـ ةنتاجي ـلإنفاق علت المدروعا  الإالحاومية عن اريق التوسع فت ا
 وبالتالت الحد من ظاهرل الفقر. ةدوراً هاماً فت الحد من مدال  الرهال

 المطلب الرابع 
 لاقة بين الفقر والتضخم الع 

 
(1) Commission Européenne, Pauvreté et exclusion sociale, Rapport, 

décembre 2010; p: 73. 

  م  المبحث الثانى م  هذه الدراسة.( لمنيد م  التفصيل أنظر الفرع الأول م  المطلب الثانى 2)
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المستوك العام للأسـعار  أـد المدـالا   تالمستمر فالارتفاع ةُعد التضهس  و 
قتصـادةا  المتقدمـة وال اميـة علـى أـد سـوا ، لاالاقتصادةة التى تصيب العدنـد مـن ا

ــر  ن معــدلا  التضــهس  ــل  ي ــو تتســس تهتل ــة، أي ــة نامي ــى دول مــن دوت متقدمــة إل
ود معـدلا  تضـهس جامحـة تفـوق  اثيـر ن ريتاـا فـى الـدوت الاقتصادةا  ال امية لوج

علـــى هـــحل ال بيـــرة المتقدمـــة، وهـــو مـــا ةجعـــ  هـــحل المدـــالة تتـــرك  ثارهـــا الســـلبية 
 الاقتصادةا .  

فوقفــاً للتقريــر الاقتصــادي العربــى الموأــد، فقــد للــم متوســا معــدلا  التضــهس 
ضـهس فـى الـدوت فـى أـين لل ـد معـدلا  الت ،2011% عـام 2.7فى الدوت المتقدمة 

% فــى نفــس العــام، هــحا فضــلًا عــن الترــانن فــى معــدلا  التضــهس داخــ  7.1ال اميــة 
ــدوت المتقدمــة  ال اميــة أســب ال ــروف والأوضــاع الاقتصــادةة فــى اــ  و مجموعــة ال

فـى اـ  مـن  2011دولة، ففى نهاق الدوت المتقدمة فقد للم معدت التضهس فى عـام 
% 4.5%، 2.7%، 3.1والممل ـــة المتحـــدة  والولاةـــا  المتحـــدة ودوت م هقـــة اليـــور 

على التوالى، احل  وفى المقال  وفـى إاـار الـدوت ال اميـة تتفـاو  معـدلا  التضـهس، 
الصحرا ، والدوت ال اميـة الأسـيوية، ودوت  أيو لل د فى ا  من دوت  فري يا ج و 

% علــى التــوالى خــلات نفــس 9.6%، 6.5%، 8.2 الدــرق الأوســا وج ــو   فري يــا،
 .  (1)(م2011) الفترة

وتتــرك مدــالة التضــهس  ثــاراً ســلبية ابيــرة علــى اقتصــادةا  العدنــد مــن الــدوت 
ــؤثر ظــاهرة  ــادة معــدلا  الفقــر، وت ــار هــو سي ــ  الآث ــرس تل ــة ولعــ   ل المتقدمــة وال امي

   :التضهس على معدلا  الفقر من ساويتين
 الزاوية الأولى: إنخفاض مستويات الدخول: 

فـت دخوت إلـى التـأثير السـلبى علـى قـدرة الأفـراد نؤدك انهفات مستويا  ال 
وبالتــالى نـدفع هــحا  ،الحصـوت علـى الســلع والهـدما  التــى ت فـ  لاـس معيدــة اريمـة

ويمان التفرقة لين مفاومين للدخ ، الـدخ   .الانهفات الأفراد إلى الدخوت فى الفقر
لأعمــات ال قــدي ويتمثــ  فــى مقــدار مــا ةحصــ  عليــ  الفــرد مــن وأــدا  نقدةــة مقالــ  ا

التــى ةقــوم لاــا، والــدخ  الح يقــت وهــو مــدك قــدرة الــدخ  ال قــدي الــحك أصــ  عليــ  
 

  .2012( صندوق النقد العربى، التقرير الاقتصادى العربى، الموحد، 1)
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الفــرد علــى دــرا  الســلع والهــدما ، وبالتــالى فــإن الــدخ  الح يقــت للفــرد قــد نتعــرت 
 ــتل عــن نللانهفــات ر ــس ثرــا   و أتــى ارتفــاع مقــدار الــدخ  ال قــدي، وهــو مــا 

 الأسعار.   انهفات قيمة ال قود والارتفاع فى مستويا 
وعلى  ل  تؤدك ظاهرة التضهس إلى سيـادة معـدلا  الفقـر مـن خـلات تأثيرهـا  

 ي ية، فالتضهس  و الارتفاع العام فى مسـتويا  الأسـعار، حعلى مستويا  الدخوت ال
وبالتــالت ةحــوت لــين  ،ةقلــ  مــن قــدرة الــدخ  ال قــدي علــى دــرا  الســلع والهــدما 

اجاتاا من السلع والهدما  الأساسـية وبالتـالت الهرقا  محدودة الدخ  والوفا   اأتي
 الدخوت فى عداد الفقرا .  

وعلــى  لــ  ةماــن القــوت  ــأن انهفــات مســتويا  الــدخوت ا تيجــة للتضــهس  
 :(1)لع   هماا نترك العدند من الآثار السلبية على المستوك الاقتصادي والاجتماعت

العمـ  عـن تلبيـة الحـد تقليا الاستالاك إلى الحد الحك تعج  مع  قـوة  : ولاً 
   .الأدنى الضرورك من الحاجا  الأساسية اليومية

نـؤثر انهفـات مسـتويا  الـدخوت سـلبياً علـى مسـتوك إنتاجيـة العامـ ،  :ثانياً 
 وهو ما نؤدك إلى تراجع أجس الإنتاج ومن ثس تراجع معدلا  ال مو الاقتصادك.

مـع نـؤثر سـلبياً علـى تأم  القـوة الدـراتية لـدك دـراتح واسـعة مـن المجت :ثالثاً 
السـوق الـداخلى، وهـو مـا نـؤدك لــدورل تضــييق أجـس الهلـب المسـتقبلى ويـؤدك إلـى 

ى المســــتقب  وانهفــــات معــــدلا  ال مــــو إلــــى تراجــــع أجــــس الاســــتثمار والإنتــــاج فـ ـــ
 الاقتصادي )الإن ما  الاقتصادي(.  

لـــى أرمـــان دـــراتح واســـعة مـــن إنـــؤدك انهفـــات مســـتويا  الـــدخوت  :را عـــاً 
ى الــدوت ال اميــة مــن الوفــا   أ ســا متهلرــا  الحيــاة ال ريمــة )مســان المجتمــع ف ــ

خـــدما  جدنـــدة(. وهـــو مـــا نولـــد  -اســـب ومســـتويا  المعيدـــة ت دخـــ  ن –م اســـب 
الدــعور  ــال بن لــدك هــحل الدــراتح ويــدفعاا تحــد واــأة الأعرــا  المعيدــية المت انــدة 

إلـى تادنـد الاسـتقرار وتفاقس التفاو  فى الدخوت والثروا  لين الهرقا  فـى المجتمـع 

 
( د. مصطفى أحمد حامد رضوا ، الفقر فى ظل العولمة، دراسة نظرية تطبيقية. مرج  سـابق، 1)

  .62–61ص 
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 الاجتماعت والسياست.  
 الزاوية الثانية: ارتفاع تلياليف المعيشة: 

مــن ناأيــة  خــرك وتحــد تــأثير الانهفــات فــى مســتويا  الــدخوت نتيجــة الارتفــاع   
المستمر فى المستوك العام للأسعار )التضهس( وما ةقالل  مـن انهفـات فـى القـوة الدـراتية  

يدـــة  دـــا  تعجـــ  معـــ   عـــ  دـــراتح المجتمـــع عـــن الوفـــا   لل قـــود، ترتفـــع ت ـــالي  المع 
  متهلراتاا الأساسية، الأمر الحك ندفع فى ال ااةة إلى سيادة معدلا  الفقر.  

دارة إلي   ن التضهس وما نترتب عليـ  مـن ارتفـاع فـى ت ـالي  لإوما تجدر ا 
وقـ   و ت هو أالة اقتصادةة عالميـة لا ةماـن لأةـة دولـة  ن تم ـع أـدوثاا المعيدة

 يـر  ن الهـرف الأخـر مـن المعادلـة  .أراتاا، خادة فى ظـ  تهبيـق  ليـا  السـوق 
ة إدخـات ت يـرا  علـى مسـتويا  ي ـوالحك ةحد من الأثر السلبى للهرف الأوت هـو أتم

ــالي  المعيدـــة، وبالتـــالى لـــدون إجـــرا  تلـــ   ــا نـــتلاتس والت يـــرا  فـــى ت ـ الـــدخوت  مـ
ا  الأسعار من جاة وثرا  الـدخوت مـن المعادلة ومع سيادة أدة الارتفاع فى مستوي

ــ  خا ــ داد أدتـ ــر وتـ ــدلا  الفقـ ــع معـ ــرك ترتفـ ــة  خـ ــدخ  جاـ ــراد  وك الـ ــين الأفـ ــة لـ دـ
   .(1)المحدود
رـة علـى التضـهس فـإن الـدوت تسـعى مـن تن راً ل   هحل الآثـار السـلبية المتر  

وعلـى  لـ  ولمـا  .خلات سياستاا المالية إلى ضرا التضهس والحـد مـن  ثـارل السـلبية
مان هدف ضرا التضهس  أد  هـداف السياسـة الماليـة فـإن السياسـة الماليـة ةما اـا 

التضـهس  و الحـد م ـ  مسـتهدمة وقـ  الحد من ظاهرة الفقر من خـلات سـعياا نحـو 
 .(2)فى  ل   دواتاا المهتلفة من سياسة ضريبية و نفاق عام

أـداث ففى فتـرا  التضـهس تلجـأ الدولـة مسـتهدمة السياسـة الضـريبية إلـى إ 
 ثار إن مادية للحـد مـن ظـاهرة التضـهس عـن اريـق خفـ  الهلـب ال لـى  مـا ةحقـق 
ــن اريـــق سيـــادة الضـــراتب  ــى والعـــرت ال لـــى، و لـــ  عـ ــواسن لـــين الهلـــب ال لـ التـ

 
طبيقية، مرج  سابق، ( د. مصطفى أحمد حامد رضوا ، الفقر فى ظل العولمة، دراسة نظرية ت1)

  .64 – 63ص 

( لمنيد م  التفصيل ع  دور السياسة الماليـة فـى ضـبط التضـخص، راجـ  المطلـب الثـانى مـ  2)

  المبحث الأول م  هذه الدراسة.



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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 ،مـن ناأيـة  خـرك  .راتية ال اتدة والتى ت ل ورا  ارتفاع الأسـعاردلامتصا  القوة ال
حـد مـن التضـهس، و لـ  عـن اريـق ةمان للدولـة ومـن خـلات خفـ  الإنفـاق العـام ال

التبـــحنر  و و جعـــة ل ـــود الإنفـــاق العـــام وبرامجـــ   مـــا ةحـــد مـــن م ـــاهر الإســـراف امر 
 ته ي   ع  ال فقا  العامة للحد من الاستالاك الحاومى.  

 المبحث الثالث 
 سات السياسات المالية على معدلات الفقر فى مصر ا نعلي ا 

 2011/ 2010  –  2002  /   2001خلال الفترة  
 2001/2011د السياسة الماليـة المترعـة فـى مصـر خـلات الفتـرة مـن اتجا 

إلى تحقيق معدلا  نمو اقتصـادك مرتفعـة ةماـن مـن خلالاـا اسـتيعا  الأفـراد الـحنن 
ندخلون سوق العم ، فضلًا عن العم   الت سيق مع السياسة ال قدةة على الحد مـن 

اولـد الحاومـة ومـن مـن ناأيـة  خـرك، أ .الض و  التضهمية فـى الاقتصـاد المحلـى
خلات السياسة المالية السيهرة على العج  المت اند فى المواسنة العامـة للدولـة والحـد 
مـن إرتفـاع الــدنن العـام الـداخلى والهــارجى، وهـو مــا ناـدف فـى ال ااةــة إلـى تحقيــق 

 الاستقرار الاقتصادك والاستدامة المالية فى الدولة.  
مترعـة فـى مصـر خـلات تلـ  الفتـرة قـد ويمان القـوت  ـأن السياسـة الماليـة ال 

ــدلا  ــق مع ــى تحقي ــم عــام  نجحــد ف ــع لل أــوالى  2007/2008نمــو اقتصــادك مرتف
% علــى  ثــر الأسمــة 4.7% مــن ال ــاتل المحلــى الإجمــالى قبــ   ن تــ هف  إلــى 7.2

ثــس إلــى  ،الماليـة العالميــة والتــى  ااأـد  العدنــد مــن الاقتصــادةا  المتقدمـة وال اميــة
ــو 1.9 ــر ث ــى  ث ــى واضــهرا ا   2011ن ــانر  25رة % عل ــلا   م  ــا مــن إنف ــا ترعا وم

سياسية تراد  ثاراً سلبية على مع س القهاعا  الاقتصادةة وبالتالى علـى المؤدـرا  
 الاقتصادةة الرتيسية.

 ( 1جدول رقم ) 
 تطور معدل النمو الاقتصادى فى مصر 

 2011/  2010- 2002  /  2001خلال الفترة 

 السنوات 
2001 / 
2002 

2002 / 
2003 
 

2003 / 
2004 

2004 / 
2005 

2005 / 
2006 

2006 / 
2007 

2007 / 
2008 

2008 / 
2009 

2009 / 
2010 

2010 / 
2011 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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معدت  
 1.9 5.1 4.7 7.2 7.1 6.9 4.6 4.2 3.1 3.2 ال مو 

 عداد متفرقة.    المصدر: الب   المرا ك المصرك، التقرير الس وك،
اع فـى معـدلا  ال مـو  ير  ن السياسة المالية ر س نجاأاا فى تحقيـق إرتف ـ 

تحقق الأهداف الم دودة سوا  على المستوك الاقتصـادك  و لس الاقتصادك، إلا  ناا 
على المستوك الاجتمـاعى، أيـو دـاد  الفتـرة محـ  الدراسـة ارتفاعـا  متتاليـة فـى 
معــدلا  التضــهس ومعــدلا  الرهالــة، الأمــر الــحك تــرك  ثــارل الســلبية علــى مســتويا  

لمجتمـــع، وبالتـــالى علـــى معـــدلا  الفقـــر التـــى دـــاد  سيـــادة معيدـــية الأفـــراد فـــى ا
 ملحوظة خلات تل  الفترة.  

هحا فضلًا عن  ن الإنفاق العـام علـى الرعـد الاجتمـاعى فـى المواسنـة العامـة  
    عن الادف الم دود.   أاد للدولة دا   العدند من العيو  التى 

و مـن الدراسـة وعلى  ل  وفى ضو  ما تقدم، سـوف نت ـاوت فـى هـحا المرح ـ 
ــى مصــر خــلات الفتــرة  وفقــاً  2011 – 2001التهــور الــحك لحــق  معــدلا  الفقــر ف

تعـرت  عـد  لـ  لأثـر السياسـة الماليـة المترعـة نلمعانير الفقر الدولية والمحليـة، ثـس 
خــلات تلــ  الفتــرة علــى الفقــر مــن خــلات دراســة  ثــر السياســة الماليــة علــى معــدلا  

ــ  المواس  ــة وعجـ ــد التضـــهس والرهالـ ــى الرعـ ــام علـ ــاق العـ ــور الإنفـ ــس لتهـ ــة، ثـ ــة العامـ نـ
ــة  ــق العدالـ ــى تحقيـ ــادر علـ ــر قـ ــ   يـ ــا  جعلتـ ــن  خهـ ــ  مـ ــق  ـ ــا لحـ ــاعى ومـ الاجتمـ

عــادة توسيــع الــدخ  القــومى لصــالح الهرقــا  الفقيــرة، و خيــراً نعــرت إالاجتماعيــة  و 
لمدك إماانية إعـادة دـيا ة السياسـا  الماليـة فـى مصـر  مـا ةماـن معـ  الحـد مـن 

 ة الفقر.  ظاهر 
 المطلب الأول 

 تطور مؤشرات الفقر فى مصر 
 2011  –  2001خلال الفترة  

 – 2001دــاد  معــدلا  الفقــر فــى مصــر ارتفاعــاً ملحوظــاً خــلات الفتــرة  



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فقــاً لمعيــار خــا الفقــر و  و القــومت وفقــاً لمعيــار خــا الفقــر ال لــى  و   واس ــ 2011
 ع )خا الفقر ال حاتى(.دفالم

 الفرع الأول  
   مصر وفقاً لخط الفقر القومى في  ت الفقر  تطور معدلا 

ــلع   ــى السـ ــوت علـ ــة الحصـ ــو ت لفـ ــومى  و ال لـــى، هـ ــر القـ ــا الفقـ ــد  هـ ةقصـ
   :(1)والهدما  الأساسية للفرد  و للأسرة، ويت ون خا الفقر القومى من ماونين

ويقصد  ـ  ت لفـة الحصـوت علـى سـلة السـلع  :الماون ال حاتى الماون الأوت:
س مــع الســلوك الاســتالامى للفقــرا  وتــوفير الســعرا  الحراريـــة ال حاتيــة التــى ت ســج

هتلــل ت لفــة الســلع ال حاتيــة توالبروتي ــا  اللاسمــة ل يــام الفــرد  ال دــا  الهبيعــى، و 
 اختلاف الم ااق الج رافية ويعبر عن هحا المفاوم  ها الفقر ال ـحاتى وهـو نتـرادف 

 مع الفة الرقا  على قيد الحياة.  
د تحدنـد خـا رديتس تقدنر هحا الماون لماون  ير ال حاتى و االماون الثانى: 

الفقــر ال ــحاتى، وهــو نســرة مــن الإنفــاق ال ــحاتى للأســر التــى ةســاوك إنفاقاــا ال لــى 
قيمــة خــا الفقــر ال ــحاتى، وتضــهر هــحل الأســر إلــى الت اضــى عــن جــ   مــن الإنفــاق 

  ا  ع اا.على ال حا  أتى تمان من ت هية نفقا   ير  حاتية لا ةمان الاست 
ت. الماـون ال ـحاتى ا الماـون  يـر ال ـحات= وعلى  ل  فها الفقر القـومى  

وتدــير البيانــا  الصــادرة عــن الب ــ  الــدولى والتــى تتهــالق فــى هــحا الدــأن مــع تلــ  
ووفقـاً لاـحا المعيـار  الصادرة عن الجااس المرا ك للتعباـة العامـة والإأصـا  إلـى انـ 

% 25.2إلـى  2000 / 1999% عـام 16.7من  فقد ارتفعد معدلا  الفقر فى مصر
 (.  2)جدوت رقس 2011/ 2010عام 

 ( 2جدول رقم ) 
 تطور معدل الفقر فى مصر وفقاً لمعيار خط الفقر القومى

 2011 /  2010  - 2000  /  1999خلال الفترة 

 
( الجهان المركنى للتعب ة العامة والإحصاا، مؤشرات الفقر طبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفـاق 1)

  .2011/  2010والاستهلاك، 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2010/2011 2008/2009 2004/2005 1999/2000 الفترة

 25.2 21.6 19.6 16.7 المعدت 

Source: The world Bank, world development indicators, 2014.  

وفقاً للأسـعار الجاريـة   هحا وتحدد قيمة خا الفقر القومى فى الس ة  الج ي 
ج ياـــاً للفـــرد  3076 حـــوالى  2011/ 2010علــى مســـتوك  قـــاليس الجماوريـــة لعـــام 

 .  (1) ج يااً للفرد داريا 256س ويا  ك 
 الفرع الثانى 

 ر فى مصر وفقاً لخط الفقر المدقع تطور معدلات الفق 
ةقصد  ـالفقر المـدقع، نسـرة السـاان الـحنن ةقـع مسـتوك إنفـاقاس تحـد خـا  

 الفقر ال حاتى،  ك الفة الرقا  على قيد الحياة.  
ــاع فــى نســرة   ــرة محــ  الدراســة  ةضــاً ارتف ــار دــاد  الفت ــاً لاــحا المعي ووفق

و ارتفعــد تلــ  ال ســرة مــن الســاان تحــد خــا الفقــر المــدقع  و الفقــر ال ــحاتى، أي ــ
ــى  2000/ 1999% فــى عــام 2.9 ــس  2011/  2010% عــام 4.8إل (. 3)جــدوت رق

وان داد  الس وا  الأخيرة من الفتـرة محـ  الدراسـة تراجـع فـى نسـرة السـاان تحـد 
 .   2011% عام  4.8الى  2009% فى عام 6.1خا الفقر المدقع من 

 ( 3جدول رقم ) 
 اً لمعيار خط الفقر المدقع  تطور معدلات الفقر فى مصر وفق

 2011/   2010-  2000/  1999خلال الفترة 

 2010/2011 2008/2009 2004/2005 1999/2000 الفترة 

 4.8 6.1 3.6 2.9 المعدت %

المصــدر: الجاـــاس المراـــ ك للتعباـــة العامـــة والإأصـــا  مؤدـــرا  الفقـــر ارقـــاً 

 
( الجهان المركنى للتعب ة العامة والإحصاا، مؤشرات الفقر طبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفـاق 1)

  .2011/  2010والاستهلاك، 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.  2011 /2010لبيانا   حو الدخ  والإنفاق والاستالاك )
وفقـاً للأسـعار الجاريـة   هحا وتحدد قيمة خا الفقر المدقع فى الس ة  الج ي 
ج ياـاً فـى  2061علـى مسـتوك  قـاليس الجماوريـة  حـوالى  2011/  2010فى عـام 

 ج يااً للفرد فى الدار.   172الس ة،  ك أوالى 
وتجــدر الإدــارة الــى  ن التقــارير الدوليــة لا تحمــ  نفــس ال تــاتل الصــادرة عــن 

س المرا ك للتعباة العامة والإأصا  فيما نتعلـق ل سـب السـاان الـحنن ةعيدـون الجاا
تحد خا الفقر المدقع. أيو ةدير تقرير الت مية الردرية الصادر عن لرنـامل الأمـس 

 2008% عـام 1المتحدة الانماتى إلى  ن نسرة الفقر المدقع فى مصر لل د أـوالى 

(1) . 

تحدنـد خـا الفقـر، فقـد دـاد  الفتـرة محـ  محل  ووفقاً للمعانير الدولية فى  
نوميــاً واأــد الدراســة ارتفاعــاً ملحوظــاً فــى نســرة الفقــرا  تحــد مســتوك دولار  مرياــى 

دولار نوميــاً، أيــو لل ــد نســرة الســاان  وك  2واــحل  نســرة الفقــرا  تحــد مســتوك 
% فى عـام 3.4مقال   2011/ 2010% عام 4.8ق  من دولار واأد نومياً الأالدخ  
ــ  مــن ، امــا 2004/2005 ــدخ  الأق ــاً مــن  2ارتفــع عــدد الســاان  وي ال دولار نومي
نــــ هف  قبــــ   ن  2005/ 2004% عــــام 42.8إلــــى  1990/1991% عــــام 39.5

 .(4% )جدوت رقس 42إلى  2009/ 2008انهفاضاً ا يفاً عام 

 (4جدول رقم )
 تطور مؤشرات الفقر فى مصر 

 2011/ 2010- 1991/ 1990خلال الفترة 

 2010/2011 2008/2009 2004/2005 1990/1991 ةالفتر

 25.2 21.6 19.6 24.3 خط الفقر القومى فى مصر
نسبة السكان ذوى الدخل الأقل 

 من دولار يوميا
8.2 3.4 3.2 4.8 

نسبة السكان ذوى الدخل الأقل 
 دولار يوميا 2من 

39.5 42.8 42 - 

ــدر:   ــا  المصـ ــة والإأصـ ــة العامـ ــ ك للتعباـ ــاس المراـ ــاتى الجاـ ــا  الإأصـ ال تـ
 

 .2013( برنامج الأمص المتحدة الانما ى، تقرير التنمية البشرية، 1)



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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   .2013الس وك 
( والصـادرة عـن 4الـواردة فـى الجـدوت رقـس )  وتجدر الإدـارة إلـى  ن البيانـا 

الجااس المراـ ك للتعباـة العامـة والإأصـا  تقتـر  مـن تلـ  الصـادرة عـن المؤسسـا  
ــة الردــرية الصــادر عــن  ــر الت مي ــى هــحا الدــأن. فوفقــا لتقري ــة المتهصصــة ف الدولي

فـى  سـجلا، فقد داد  الفترة مح  الدراسة ارتفاعاً متى للأمس المتحدةالبرنامل الانما
ــاً 1.25 نســرة الفقــرا  تحــد مســتوك  ــدولى( دولار  مرياــى نومي واــحل   )خــا الفقــر ال
 .دولار نومياً  2نسرة الفقرا  تحد مستوك 

دولار 1.25قـ  مـن الأنسـرة السـاان  وك الـدخ  تدـير البيانـا  إلـى  ن أيو 
ةدـير الـى  وهـو مـا،  (1)0200فى عام  %81.1مقال   0920ام % ع2 نومياً لل د

ليــة علــى اتجــال معــدلا  الفقــر إلــى الارتفــاع وفقــا فــاق اافــة البيانــا  الوا يــة والدو ات
تدـير ليانـا   ل   المعانير المترعة فى قيـا  الفقـر خـلات الفتـرة محـ  الدراسـة. امـا

د السـاان  وي الـدخ  الأقـ  ارتفـع عـد إلـى 2007/2008تقرير الت مية الردرية لعام 
 .(2)2005 % عام43.9دولار نومياً ليص  إلى  2من 

البيانا  المدار إلياا  علال سوا  ااند دادرة عن مؤسسـا  وا يـة  وبتحلي 
 و دولية، نتبـين ل ـا لوضـوا ارتفـاع معـدلا  الفقـر فـى مصـر وفقـا للمعـانير الدوليـة 

لفقــر خــلات الفتــرة محــ  الدراســة فانــ  والوا يــة، ونتيجــة لاــحا الارتفــاع فــى معــدلا  ا
مليـون مصـرك ةعيدـون تحـد  3.82فـان أـوالى  2011ةمان القوت  أنـ  وفـى عـام 

(،  ك  ن هؤلا  الساان لا ةمل ون سـوك المأمـ  والمدـر  %4.8خا الفقر المدقع )
الحك نرقياس على قيد الحياة وهو ما أددل الجااس المرا ك للتعباة العامة والإأصـا  

 .2011ج ياا داريا للفرد عام  172  
مليـون مصـرك ةعيدـون تحـد خـا  20اما تدير البيانـا  إلـى  ن  مثـر مـن  

الفقـر المحـدد وفقـا لمعـانير وا يـة، علـى ال حــو المدـار إليـ   عـلال، وهـو مـا ةعــادت 
 ج ي  داريا للفرد. 256وفقا لتقدنرا  الجااس المرا ك للتعباة العامة والإأصا  

 
د العربـى التقريـر / صندوق النق 2011( برنامج الأمص المتحدة الانما ى، تقرير التنمية البشرية 1)

 .2011الاقتصادح الموحد

 .2007/2008( برنامج الأمص المتحدة الانما ى، تقرير التنمية البشرية 2)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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الى المستوك الدولى نجد  ن  ووفقا لهـا الفقـر الـدولى المحـدد فإ ا ما انتقل ا 
ــد مســتوك  قــ  مــن  ــا، نجــد  ن أــوالى  2ع  مليــون مــواان  35دولار  مرياــى نومي

%(، وهــو مــا ةدــا  دون  دنــى دــ  مؤدــرا 43.9مصــرك ةعيدــون تحــد خــا الفقــر)
 خهيرا على المسـتوك الاقتصـادي والاجتمـاعت لـ  والسياسـى  ةضـا، ويتـرجس لوضـوا
ــرة محــ  الدراســة فــى تحقيــق  ــى مصــر خــلات الفت ــة المترعــة ف فدــ  السياســة المالي

  هدافاا الاقتصادةة والاجتماعية.
فارتفاع معدلا  التضهس والرهالة خلات الفترة مح  الدراسة ترك  ثـارل السـلبية 
الثقيلة على مستوك معيدة الأفراد، الـحنن ساد  معانـاتاس فـى الحصـوت علـى ال ـحا  

و المســان الملاتــس وهــو مــا ترجمتــ  البيانــا  والإأصــاتيا  الســالق عرضــاا ال ــافى  
 عن معدلا  الفقر فى مصر.

مــن ناأيــة  خــرك اــان للعيــو  ال بيــرة التــى دــالد الإنفــاق العــام علــى الرعــد 
الاجتماعت، االهل  ال بيـر فـى م  ومـة الأجـور وودـوت الـدعس إلـى  يـر مسـتح ي  

ة،  ثـرل الواضـح علـى معـدلا  الفقـر فـى مصـر، وضعل الإنفاق على التعليس والصـح
 و ل  على ال حو الحك سوف نوردل تفصيلا فى الصفحا  التالية.

 المطلب الثانى 
 المالية المطبقة وارتفاع معدلات الفقر فى مصر   ة العلاقة بين السياس 

 2011  /   2010  -  2002/   2001خلال الفترة  
السياسـا  الماليـة التـى  لـى  نإ درنا فى مقدمـة هـحا المرحـو مـن الدراسـة  

ــرة  ــق 2011 / 2001ارقــد فــى مصــر خــلات الفت ــر فــى تحقي ــى أــد ابي ، نجحــد إل
معدلا  نمو اقتصادك مرتفعة،  ير  ن تل  السياسا  لس تستهيع ترجمة هـحا ال مـو 
إلى  ثر إةجالى علـى المسـتوك الاقتصـادك والاجتمـاعى للأفـراد وهـو مـا اـان لـ   ثـرل 

الفقر فى مصر خلات تلـ  الفتـرة، فقـد دـاد  الفتـرة محـ   الواضح فى سيادة معدلا 
الد د ـالتى   الدراسة ارتفاع ملحوع فى معدلا  الرهالة والتضهس، فضلًا عن الأخها

 نفاق العام على المجالا   ا  الرعد الاجتماعى.  لإا
 الفرع الأول 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أثر السياسة المالية المطبقة فى مصر على معدلات البطالة والتضخم 
 . 2011/   2010  -2002/   2001فترة  خلال ال 

دــاد  الفتــرة محــ  الدراســة ارتفاعــاً ملحوظــاً فــى معــدلا  التضــهس، أيــو  
% وفقــاً للــرقس ال ياســى لأســعار المســتال ين فــى عــام 2.7ارتفــع معــدت التضــهس مــن 

 (.5)جدوت رقس  2010/2011% عام 11.8ليص  إلى  2002 / 2001
 (5جدول رقم )

 تطور معدلات التضخم 
 2011/  2010 - 2002/  2001الفترة  خلال

 السنوات
2001 / 
2002 

2002 / 
2003 

2003 / 
2004 

2004 / 
2005 

2005 / 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

 11.8 10.7 9.9 20.2 8.5 7.2 4.7 - 4 2.7 معدت التضهس %

 اد متفرقة.   عد ،المصدر: الب   المرا ك المصرك، التقرير الس وك 
وهــو مــا نــدت علــى فدــ  السياســة الماليــة المترعــة فــى تحقيــق  أــد  هــدافاا 
الرتيسة وهـو ضـرا التضـهس  و الحـد م ـ  وهـو مـا تـرك  ثـرل السـلبى علـى مسـتويا  
معيدة الأفـراد خادـة  وك الـدخ  المحـدود  و الثالـد والـحنن لا ةسـتهيعون فـى ظـ  

   متهلرــا  أيــاتاس الأساســية مــن مــواد الوفــا (التضــهس)هــحا الارتفــاع فــى الأســعار 
 حاتية  و خدما   ساسية وبالتـالى الـدخوت فـى داتـرة الفقـر وهـو مـا ةعاسـ  ارتفـاع 

 معدلا  الفقر خلات تل  الفترة.  
عـد ة ما فيما نتعلـق  الرهالـة، فإنـ  وامـا  دـرنا سـا قاً فـإن التدـ ي  ال امـ   

الماليـة فـى  ةـة دولـة مـن الـدوت،   أد الأهداف الرتيسية التـى تسـعى إلياـا السياسـة
 يــر  ن السياســا  الماليــة المهرقــة فــى مصــر خــلات تلــ  الفتــرة لــس تحقــق ال جــاا 
الم دود فيما نتعلق فى الحد من الارتفاع فى معدلا  الرهالة فقد للم معـدت الرهالـة 

ليبـد   عـد  لـ  فـى  2003% عـام 11ثس ارتفع ليص  إلى أـوالى  2001% عام 9.2
اع مـرة ق ـتر ،  ير  ن  ما لبـو  ن عـاد ل 2008% عام 8.7ريجياً أتى للم الابو  تد

   .(6)جدوت  2011 عام % خلات12 خرك ليص  إلى 
 (6جدول رقم )

 تطور معدلات البطالة فى مصر 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2011 - 2001خلال الفترة 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات 

معدت  
 الرهالة% 

9.2 10.2 11 10.3 11.2 10.6 8.9 8.7 9.4 9 12 

 المصدر: الجااس المرا ك للتعباة العامة والإأصا ، المؤدرا  الاجتماعية.  
ولما ااند الرهالة تُعد  أد الأسرا  الرتيسية التى ت ـل ورا  ظـاهرة الفقـر،  

ــدرة  ــحل  فــإن عــدم ق ــة والفقــر، ل ــين الرهال ــد دراســة العلاقــة ل ــاً لمــا  وضــح ال ع  وفق
عــد ةى الــتحاس فــى معــدلا  الرهالــة خــلات الفتــرة محــ  الدراســة، عل ــالسياســة الماليــة 

 مثا ة فد  للسياسة المالية المهرقة فى تحقيق  أـد  هـدافاا الاامـة، وهـو مـا تـرك 
  ثرل السلبى على معدلا  الفقر فى مصر خلات تل  الفترة.  

 الفرع الثاني  
 عجز الموازنة العامة  أثر السياسة المالية المطبقة فى مصر على  

 2011/   2010-2002/    2001خلال الفترة  
علـى الــر س مــن  ن الســيهرة علــى عجــ  المواسنــة العامــة للدولــة، دــا   أــد  

تاا الحاومـة المصـرية خـلات الفتـرة محـ   الأهداف الرتيسية للسياسة المالية التى تب
العجـ  فـى المواسنـة اسا  لس ت جح فى الحد من سيادة نسـرة يالدراسة إلا  ن هحل الس

وهـو مـا  نعاـس  ةضـاً علـى  ،العامة والحك دـاد ارتفاعـا  متتاليـة خـلات تلـ  الفتـرة
 أجس الدنن العام المحلى والهارجى.  

% مـن ال ـاتل 5.8فقد ارتفع العج  ال لى فى المواسنة العامـة المصـرية مـن  
ــى ا ــى  2002 / 2001جمــالت فــى العــام المــالى لإالمحل  / 2009% فــى عــام 8.1إل
 (.7)جدوت رقس  2010/2011% خلات العام المالى 9.8إلى ثس  2010

 (7جدول رقم )
 تطور عجز الموازنة العامة المصرية 

 2011/ 2010- 2002/ 2001خلال الفترة 

 السنوات
2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006/ 2007/ 2008/ 2009 / 2010 / 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

نسبة العجز % من 
الناتج المحلى 
 الاجماعى 

5.8 6.3 5.9 8.9 7.9 7.5 6.8 6.9 8.1 9.8 

 المصدر: الب   المرا ك، التقرير الس وك،  عداد متفرقة.  
وقــد تــرك هــحا العجــ  ال لــى فــى المواسنــة العامــة  ثــرل الســلبى علــى ارتفــاع  

الــبلاد مــن  هاقياســية لــس تدــاد عــام المحلــى والهــارجى ليبلــم معــدلا النســرة الــدنن 
مليـــار ج يـــ   مـــا نســـبت   252قبـــ ، أيـــو ارتفـــع ردـــيد الـــدنن العـــام المحلـــى مـــن 

مليــار ج يــ   1044.9ليبلــم  2003%مــن ال ــاتل المحلــى الإجمــالى فــى نونيــو 68.9
امـا  .% مـن ال ـاتل المحلـى الإجمـالى76.2 ما ةمث  أـوالى  2011فى نااةة نونيو 

مليـار  34.9إلـى  2003مليار دولار فى نونيو  28.7هارجى من  رتفع الدنن العام ال
 .  2011دولار فى نونيو 

م قــدرة السياســة الماليــة عــدولا دــ   ن سيــادة العجــ  فــى المواسنــة العامــة و  
علــى الــتحاس فــى هــحا العجــ  عــن اريــق سيــادة الإنــرادا  العامــة والحــد مــن الإنفــاق 

 لــ  مــن سيــادة فــى أجــس الــدنن العــام ، ومــا ترتــب علــى الإداري الحاــومى والأســراف 
ــدنون، ةدــا   ــا  هــحل ال لأهــس  هــداف السياســة تامــاً هــداراً إالمحلــى والهــارجى و عر

 ر الاقتصادك.راالمالية وهو هدف تحقيق الاستق
 الفرع الثالث  

 السياسة المالية فى مصر والإنفاق على البعد الاجتماعى  
   2011/ 2010إلى    2002/    2001خلال الفترة من  

نتعرت من خلات الفرع مـن الدراسـة إلـى  ثـر السياسـة الماليـة التـى ارقـد  
فى مصر خلات الفترة مح  الدراسة على سيادة معدلا  الفقر من خلات دراسـة تهـور 

قـ  للعدالـة يالإنفاق علـى الرعـد الاجتمـاعى فـى المواسنـة العامـة المصـرية ومـدك تح 
 ة.الاجتماعية ومدك تأثيرل على مستويا  المعيد

 أولاً: السياسة المالية والدعم: 
ختلــل الاقتصــادنون أــوت وضــع تعريــ  اةُعــد الــدعس مــن المصــهلحا  التــى 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رف الدعس على  ن  ضريرة سـالرة تقـوم الحاومـة عن من ةالاقتصادنيمحدد لاا، فمن 
فـى أـين ةعرفـ  اتجـال  خـر  .لدفعاا للأفراد الحنن تق  دخولاس عن مستوك خا الفقر

ية للأسرة تما اا من الحصـوت علـى السـلعة  و الهدمـة  سـعر  قـ  مـن  أن  مي ة مال
ن إلــى تعريــ  الــدعس  أنــ   داة لاعــادة يلي مــا نــحهب  عــ  الاقتصــادن .ســعر الســوق 

توسيع الدخ  القـومى لصـالح الفقـرا   و لته يـ   عرـا  المعيدـة علـى المسـتال ين 
مــن المراأـــ   وتحتــاج سياســة الــدعس إلــى مجموعــة .مــن  وك الــدخوت الم هفضــة

ل جاأاا ةأتى على ر سـاا أصـر المسـتحقين للـدعس، ودراسـة الاأتياجـا  الضـرورية 
 .  (1)لاس، فضلًا عن وضع  سس عامة لعدم تسر  الدعس إلى  ير مستح ي 

وتادف سياسة الدعس إلى تثبيد  و ته ي   سعار  ع  السـلع الأساسـية  
الــدخ  مــن خــلات السياســة و لــ   اســتهدام  ســعار اجتماعيــة   ــرت إعــادة توسيــع 

دــم  الــدعس  عــ  الســلع ال حاتيــة والمــواد البتروليــة وبعــ  الهــدما  يو  ،الماليــة
 .  (2)مال اربا  والإساان

وقد داد  الاعتمادا  المهصصة للـدعس فـى المواسنـة العامـة للدولـة ت انـداً  
 (.  8ملحوظاً خلات الفترة مح  الدراسة وفقاً لما نوضح  الجدوت رقس )

 (8رقم )جدول 
 تطور إعتمادات الدعم فى الموازنة العامة المصرية 

 2011/ 2010- 2002/  2001خلال الفترة 

السنوات 
 المالية 

دعم  
السلع  
 التموينية

دعم  
المواد  
 البترولية

دعم  
 الكهرباء

دعم  
 الإسكان

دعم  
تنشيط 
 الصادات

دعم  
المناطق 
 الصناعية 

 أخرى 
إجمالى  

 عام 

2001/2002 4.4 - - 0.4 0.2 0.0 0.8 5.8 
2002/2003 5.2 - - 0.7 0.2 0.0 0.8 6.9 
2003/2004 8.2 - - 0.8 0.6 0.0 0.7 10.3 
2004/2005 11.2 - - 0.8 0.8 0.0 0.9 13.7 

 
( د. محمد محمود محمد، مشـكلة الـدعص بـي  اعتبـارات السياسـة الماليـة ومتطلبـات الاقتصـاد 1)

  .2، ص 1991القومى فى مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عي  شمس، 

( د. طارق محمد فاروق، الآثار الاجتماعية برنامج الإصلاح الاقتصادى فـى مصـر ومواجهتهـا 2)

  .322، مرج  سابق، ص 2000 – 1990خلال الفترة 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2005/2006 9.4 41.8 - 0.4 1.1 0.0 1.5 54.20 
2006/2007 9.4 40.1 - 0.6 1.5 0 0.3 53.95 
2007/2008 16.4 60.2 0 1.0 1.96 0 - 84.2 
2008/2009 21.0 62.7 0 1.0 4.2 0.7 - 91.2 
2009/2010 16.8 66.5 0 1.4 3.3 0.4 - 93.6 
2010/2011 32.7 67.7 1 1.6 3.2 0.3 - 111.2 

 .  2008/2009ى للمواسنة العامة للدولة المصدر: وسارة المالية، البيان المال
   2010/2011، 2009/2010، 2008/2009، 2007/2008  الس وا

ــة،  - ــا  الوسارة الماليـ ــامى الحسـ ــة لهتـ ــ وا  ماليـ ــة سـ ــة للدولـ ــة العامـ لمواسنـ
 متفرقة.  
 يــر  نــ  علــى الــر س مــن هــحل ال يــادا  ال بيــرة فــى مهصصــا  الــدعس فــى  

المواسنة العامة، إلا  ن هحل الاعتمادا  فدلد فى تحقيق العدالة الاجتماعية و عـادة 
ــرة ــدخ  القــومى لصــالح الهرقــا  الفقي ــع ال ، ن ــراً لأن مع ــس هــحل المهصصــا  توسي

 تحهب إلى  ير مستحقياا.  
أيو تدير الدراسا  التى تمد فـى ضـو  نتـاتل مسـح الـدخ  والإنفـاق إلـى  

 2011/  2010% مــن إجمــالى الــدعس عــام 61 ن دعــس الهاقــة والــحك ةمثــ  أــوالى 
تعــود  فوفقــاً لاــحل الدراســا  فــإن الإســتفادة التــى .ةســتفيد م ــ  الفاــا  الأعلــى دخــلاً 

ـ % مـن الـدعس 3% مـن المـواا ين الاقـ  دخـلًا مـن دعـس الهاقـة لا نتعـدك 40على الـ
% مــــن الــــدعس 10% مــــن الــــدعس الموجــــ  لل ــــاس الهبيعــــى و7الموجــــ  للب ــــ ين و

ــاً لمـــا ةدـــير إليـــ  الجـــدوت س ا% مـــن دعـــس البوتاج ـــ30المهصـــا للســـولار، و ووفقـ
 (.  9)رقس

 (9جدول رقم )
 قل دخلاً دعم الطاقة الموجه للأفراد الأ

 بالمليون جنيه

 حجم الدعم الموجه
/  2011فى موازنة 
2012 

نسبة الدعم الذى يستفيد منه 
 % الأقل دخلاً 40الـ

حجم الدعم 
للفئات الأقل 

 دخلاً 

حجم الدعم 
 الفاقد



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 12.222 378 %3 12.600 الب  ين 
 9.320 702 %7 10.022 ال اس الهبيعى 

 41.369 4597 %10 45.965 السولار 
 11.804 5059 %30 16.863 بوتاجاس ال

ــة  ــة للدول ــة العام ــالى عــن مدــروع المواسن ــان الم ــة، البي المصــدر: وسارة المالي
 .  2012/  2011للس ة المالية 

% مــن المصــريين ةســتحو ون علــى 20وتدــير دراســة  خــرك إلــى  ن    ــى  
ـ نفــى أــي ،% مــن جملــة الإنفــاق علــى الــدعس40.2   % الأمثــر فقــراً لا ةص ــ20 ن الــ

 .  2008فى عام  على الدعس % من إجمالى الإنفاق العام9.3إلياس إلا 
ممــا تؤاــد الدراســا   ن الأســـر مرتفعــة الــدخ  تســـتفيد مــن الــدعس المتـــاا  

لجميـــع الأفـــراد دون تحدنـــد لل ميـــا  المماـــن دـــراؤها  مثـــر مـــن الأســـر  ا  الـــدخ  
والهـدما  المدعومـة، المحدود، ن راً لقدرة الأولى على درا  اميا   مبر مـن السـلع 

% من ساان مصر على أوالى ثلثى قيمـة ال ـحا  المـدعوم، 60أيو ةستحو     ى 
%( مــن الســاان فــلا نتجــاوس الثلــو تقريرــاً و لــ  عــام 40 مــا نصــيب الفقــرا  ) فقــر 

0052(1)  . 
وعلى  ل ، وفـى ضـو  نتـاتل الدراسـا  المهتلفـة السـالق عرضـاا، نجـد  ن  

ــن الـــدعس ) ــ   الأمبـــر مـ ــة الجـ ــة( لا ةصـــ  إلـــى  –دعـــس الهاقـ دعـــس الســـلع التمونيـ
اف نصـيب الفقـرا  عض ـإمستح ي ، ل   ن نصيب الأ  يا  مـن هـحا الـدعس ةصـ  إلـى 

 م ـ ، وهـو مــا ةماـن معــ  القـوت  ــأن سياسـة الـدعس المعتمــدة مـن قبــ  الدولـة ور ــس
اعى إلا  ناـا لـس تحقـق هـدفاا الاجتم ـ ،سيادة مهصصات  تدريجياً فـى المواسنـة العامـة

الم دود وهو رفع مستوك معيدة الهرقا  الفقيرة والحد مـن التفـاو  ال بيـر مـا لـين 
الهرقــا  فــى المجتمــع، لــ   ن  هــا  ال صــيب الأمبــر مــن الــدعس لمصــلحة الهرقــا  
ــا   ــين الهرق ــ  فــى اتســاع الفجــوة ل ــدخ  المرتفــع ةحقــق نتيجــة عاســية تتمث  ا  ال

 
(، أبريـل 420( د. أمنية حلمى، كفااة وعدالة سياسـة الـدعص، مجلـة مصـر المعاصـرة، العـدد )1)

 . 177، ص 2006



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .  وسيادة أدة الفقر لدك الهرقا  الاق  دخلاً 
 ثانياً: السياسة المالية والأجور: 

العامـة المصـرية وقـد سـعد  ةتستحو  الأجـور علـى قاسـس ابيـر مـن المواسن ـ 
ــوفير الاعتمــادا  اللاسمــة لصــرف  جــور  ــى ت ــة إل ــة مــن خــلات سياســتاا المالي الدول
العــاملين ومحاولــة سيادتاــا  مــا نوامــب الت يــرا  الاقتصــادةة التــى ت يــد مــن الأعرــا  

 .  المعيدية
وتدــير ليانــا  المواسنــة العامــة للدولــة إلــى سيــادة الاعتمــادا  الهادــة لب ــد  

الأجـور  دــا  مضــهرد خــلات الفتــرة محــ  الدراســة، أيــو ارتفعــد اعتمــادا  الأجــور 
مليار ج ي  خـلات  96.2إلى  2001/2002يار ج ي  خلات العام المالى مل 28.2من 

 (.  10ي  الجدوت رقس )وفقاً لماةدير إل 2011/  2010العام المالى 
 (10جدول رقم )

 تطور إعتمادات الأجور ونسبتها من إجمالى الإنفاق العام 
 2011/  2010- 2002/  2001خلال الفترة 

 / 2001 السنوات
2002 

2002 / 
2003 

2003 / 
2004 

2004 / 
2005 

2005 / 
2006 

2006 / 
2007 

2007 / 
2008 

2008 / 
2009 

2009 / 
2010 

2010 / 
2011 

الأجور 
رتبات والم

بالمليار 
  جنيه

28.2 31.5 35.9 41.5 46.7 52.1 62.8 76.1 85.4 96.2 

نسبة 
الأجور 

إلى 
الانفاق 
العام 
)%( 

28% 28.1 28.2 25.7 22.5 23.5 22.2 21.7 23.3 24 

 .  تس إعداد الجدوت من واقع البيانا  الواردة  التقارير الس وية للب   المرا ك المصرك 
ن سيادة أجس الاعتمادا  الهادـة  ـالأجور والمرترـا   ير  ن  على الر س م 

%  28 المواسنة العامة إلا  ن نسرة الأجور إلى إجمـالى الإنفـاق العـام انهفـ  مـن 
ثـس ارتفـع تـدريجياً ليصـ  إلـى  2008/2009% عام 21.7و لى  2002/  2001عام 
 .  2011/  2010% من إجمالى الإنفاق العام خلات العام المالى 24

ــة ةعــانى مــن العدنــد مــن الاخــتلالا  ممــا    ن هياــ  الأجــور للعــاملين  الدول



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

712 

الجوهريــة لعــ   هماـــا التفــاو  ال بيــر لـــين إجمــالى الأجــر الدـــام  الــحك نتقاضـــال 
العــاملين دــا لى نفــس الدرجــة الوظي يــة فــى الجاــا  المهتلفــة، لــ  و أيانــاً داخــ  

ــ  الحــوا إلــىنفــس الجاــة الواأــدة، ويرجــع  لــ   ف  والم اةــا والبــدلا  اخــتلاف هيام
 و يرها من  نواع الأجر المت ير الحك ةحص  علي  الموظل.  

ــة    ــى المعاملـ ــالم فـ ــد الرـ ــن التعقيـ ــر مـ ــى مصـ ــور فـ ــة الأجـ ــانى م  ومـ ــحل  تعـ مـ
الضــريبية ل ــ  نــوع مــن  نــواع الــدخ  أيــو تهضــع  جــ ا  م ــ  للضــريرة، فــى أــين نــتس  

مت ــاثرة التــى تحاــس م  ومــة   عفــا   جــ ا   خــرك م ــ   موجــب دــراة مــن التدــريعا  ال 
الأجــور. هــحا فضــلًا عــن تقــادم جــدوت الأجــور وعــدم تحدنثــ  م ــح دــدورل  الدــا  الــحك  
نت اســب والتهــورا  ال بيــرة فــى ســوق العمــ  وفــى ال ــروف الاقتصــادةة وخادــة معــدلا   
التضهس. فعلى الر س من سيـادة الأجـور سـ وياً  مقتضـى عـلاوا  خادـة  و دوريـة تمـ ح  

لأجـر الأساسـى، إلا  ن الواقـع ةدـاد انهفـات فـى ال يمـة الح ي يـة للاجـور  م سرة من ا 
 ســبب الارتفــاع ال بيــر فــى معــدلا  التضــهس، الأمــر الــحك نترتــب عليــ  سيــادة الأعرــا   

 المعيدية على العاملين محدودك الدخ  ويدفعاس إلى الدخوت فى داترة الفقر.  
 : نفاق على التعليملإثالثاً: السياسة المالية وا

ةُعد التعليس أق  ساسـى ل ـ  فـرد مـن  فـراد المجتمـع، فضـلًا عـن  نـ  المـدخ  
الأساسى والرتسـى ل نتـاج والت ميـة  اعترـارل اسـتثماراً فـى ر   المـات الردـرك، لـحل  
تســـعى السياســـا  الماليـــة إلـــى الاهتمـــام  الإنفـــاق علـــى التعلـــيس تح يقـــاً للاـــدف 

بالتـــالى رفـــع مســـتوك المعيدـــة للأفـــراد الاجتمــاعى المتمثـــ  فـــى الحـــد مـــن الأميـــة و 
 فدا ــوتح يقــاً للاــدف الاقتصــادك المتمثــ  فــى الاســتثمار فــى ر   المــات الردــرك ل

 سيادة الإنتاجية وتحقيق الت مية المداودة.  
ــيس فــى   ــادة اعتمــادا  ل ــد التعل ــا  الرســمية فــى مصــر إلــى سي وتدــير البيان

اعتمـادا  التعلـيس ارتفعـد اسـة، أيـو المواسنة العامة المصرية خلات الفترة محـ  الدر 
مليار ج يـ  خـلات  47إلى  2002/  2001مليار ج ي  خلات العام المالى  20.8من 

 (.  11وفقاً لما ةدير إلي  الجدوت رقس ) 2011/  2010العام المالى 
 (11جدول رقم )

 تطور إعتمادات التعليم فى الموازنة العامة المصرية
 2011 - 2010 / 2002 - 2001خلال الفترة 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

713 

 السنوات
2001 / 
2002 

2002 / 
2003 

2003 / 
2004 

2004 / 
2005 

2005 / 
2006 

2006 / 
2007 

2007 / 
2008 

2008 / 
2009 

2009 / 
2010 

2010 / 
2011 

الإنفاق  
على 
 التعليم

بالمليار  
 جنيه

20.8 20.6 22.7 24 25.6 27.4 33.7 39.9 45 47 
الإنفاق  
على 
التعليم 
كنسبة 
من 

إجمالى  
الإنفاق  

لعام  ا
 )%(* 

20.7 18.4 17.8 14.9 12.3 12.3 11.9 11.4 12.3 11.7 

المصـــدر: وسارة الماليـــة، البيـــان المـــالى والحســـا  الهتـــامى للمواسنـــة العامـــة 
 للدولة، س وا  متفرقة.  

تس أسا    معرفة الراأو من واقـع ليانـا  وسارة الماليـة والتقـارير السـ وية * 
 فرقة.  للب   المرا ك المصرك، س وا  مت

نفــاق علــى التعلــيس فــى لإ يــر  نــ  علــى الــر س مــن إرتفــاع قيمــة اعتمــادا  ا 
المواسنة العامة المصرية، إلا  ن نسرة هحا الإنفاق إلى إجمالى الإنفـاق العـام للدولـة 

نفــاق علــى لإنهفــ  اادــاد إنهفاضــاً ملحوظــاً خــلات الفتــرة محــ  الدراســة، أيــو 
/  2001% خــلات العــام المــالى 20.7عــام مــن التعلــيس ا ســرة مــن إجمــالى الإنفــاق ال

سـج  لي، قب   ن نرتفع قلـيلًا 2009/  2008% خلات العام المالى 11.4إلى  2002
% 11.7، ثــس نــ هف  مــرة  خــرك إلــى 2011/  2010% خــلات العــام المــالى 12.3

 .  2011/  2010خلات العام المالى 
دوت ال اميـة الأخـرك  و ويُعد هحا المعدت ضـعيفاً إ ا مـا قـورن ل  يـرل فـى ال ـ 

نفــاق العــام لإالــدوت العربيــة، فقــد للــم متوســا الإنفــاق علــى التعلــيس ا ســرة مــن ا
نفـاق لإ، امـا للـم متوسـا ا2008% فـى عـام 16جمالى فى الدوت ال امية أـوالى لإا

لعربيـة خـلات نفـس جمـالى فـى الـدوت الإالعام على التعليس ا سرة من الإنفـاق العـام ا
 .  (1)%19العام أوالى 

ــا    ــاة الهرقـ ــن معانـ ــد مـ ــيس ن يـ ــى التعلـ ــاق علـ ــع الإنفـ ــى  ن تراجـ ــ  فـ ولا دـ
الاجتماعيــة الفقيــرة ومحــدودك الــدخ ، ويتــرك  ثــرل الســلبى علــى مســتوك معيدــتاس 
وقــدرتاس علــى الوفــا   متهلرــا  المعيدــة الأساســية وم اــا خدمــة التعلــيس، وهــو مــا 

 
 . 2012قرير الاقتصادى العربى الموحد، صندوق النقد العربى، الت (1)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نترك  ثر السلبى  التالى على ظاهرة الفقر.  
 مثــر العوامــ  ارترااــاً  مهــاار  مــننهفــات مســتوك التعلــيس تُعــد الأميــة و فا 

 علـىالفقر فى مصر، أيو تدت المؤدرا  والدراسـا  الهادـة  علاقـة الفقـر  ـالتعليس 
فوفقاً لبيانـا  الجاـاس المراـ ك  . ن معدلا  الفقر تت اقا الما ارتفع مستوك التعليس

% عـام 36.4الفقـرا  لـين الأميـين أـوالى  للتعباة العامة والإأصا ، فقد لل د نسـرة
ــة فـــى نفـــس 6.5مقالـــ   2011/  2010 ــلين علـــى دـــاادا  جامعيـ % لـــين الحادـ
فـى  ا  ن ال البيـة الع مـى مـن الفقـر إلى اما تدير هحل البيانا  والإأصاتيا   .العام

مصـر لــس ةحصـلوا إلا علــى التعلـيس الالتــداتى علـى الأمثــر، أيـو لل ــد نسـرة الفقــرا  
 . (1)% فقا 2ين على التعليس الجامعى فأمثر الحادل

 رابعاً: السياسة المالية والإنفاق على الصحة: 
در اةمثــ  الإنفــاق علــى الصــحة إلــى جانــب الإنفــاق علــى التعلــيس،  هــس مص ــ 

ت وين ر   المات الردرك، اما ةعد توفير مسـتوك دـحى م اسـب للفـرد والأسـرة  أـد 
أيو تُعد مقوم  ساسى لتوفير أياة اريمة للفـرد  الحاجا  الإنسانية الأساسية للفرد،

ة لــحل  ةماــن القــوت  ــأن الصــحة تمثــ  محــوراً  ساســياً فــى الت ميــة الردــري .والأســرة
 .(2)و داة من  دواتاا فى  ا  الوقد

وتدير ليانا  المواسنة العامة المصرية إلى ارتفاع اعتمـادا  الصـحة خـلات  
/  2001دا  ل ـد الصـحة خـلات العـام المـالى الفترة مح  الدراسة، أيـو لل ـد اعتمـا

مليــار ج يــ ، فــى أــين لل ــد هــحل الاعتمــادا  خــلات العــام المــالى  9أــوالى  2002
 (.12مليار ج ي  وفقاً لما ةدير إلي  الجدوت رقس ) 20.3أوالى  2011/  2010

 ( 12جدول رقم ) 
   تطور إعتمادات الصحة فى الموازنة العامة المصرية 

 2011/  2010 -  2002/  2001خلال الفترة 

 /2010 /2009 /2008 /2007 /2006 /2005 /2004 /2003 /2002 /2001 السنوات 

 
( الجهان المركنى للتعب ة العامة والإحصاا، مؤشرات الفقر طبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفـاق 1)

  .2011/  2010والاستهلاك، 

( د. طارق محمد فاروق، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادى فـى مصـر ومواجهتهـا 2)

  .327، مرج  سابق، ص  2000 -1990خلال الفترة 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

الأجور والمرتبات 
  بالمليار جنيه

9 10.1 10.7 11.8 12.7 12.7 13.2 15.8 17.3 20.3 

نسبة الأجور إلى 
 %01الانفاق العام 

8.9 9 8.4 7.3 6.1 5.7 4.7 4.5 4.7 5 

كنسبة من الناتج 
 المحلى الإجمالى *

2.4 2.6 2.6 2.8 2.8 1.7 1.7 1.9 2% 2.3 

المصـــدر: وسارة الماليـــة، البيـــان المـــالى والحســـا  الهتـــامى للمواسنـــة العامـــة 
 للدولة س وا  متفرقة.  

والتقـارير السـ وية * تس أسالاا  معرفة الراأو من واقع ليانا  وسارة الماليـة 
 للب   المرا ك المصرك، س وا  متفرقة.  

( إلــى التراجــع الملحــوع ل نفــاق علــى الصــحة فــى 12ويدــر الجــدوت رقــس ) 
الإنفــاق العــام  و ا ســرة مــن  تمصــر خــلات الفتــرة محــ  الدراســة ا ســرة مــن إجمــال

لــى الإجمــالى، أيــو تراجعــد نســرة الإنفــاق علــى الصــحة ا ســرة مــن حال ــاتل الم
ــى  2002/  2001خــلات العــام المــالى  %8.9لعــام مــن اجمــالى الإنفــاق إ % 4.5إل

% 5، قب  ارتفاعاا اله ي   عـد  لـ  لتصـ  إلـى 2009/  2008خلات العام المالى 
 .  2010/2011خلات العام المالى 

لإجمــالى مــن االصــحة ا ســرة مــن ال ــاتل المحلــى  نفــاق علــىلإممــا تراجــع ا 
ــالى 2.4 ــام المـ ــى العـ ــى  2002/  2001% فـ ــالى 1.7إلـ ــام المـ ــى العـ /  2007% فـ

و ن ظـ   2011/  2010% عـام 2.3سج  ي، قب   ن ةعاود الإرتفاع تدريجياً ل2008
وفـــى ضـــو  تلـــ  البيانـــا ، ةماـــن  ن نـــدون . 2001/2002 قــ  مـــن معدلاتـــ  عـــام 

ضعل معدت الانفاق على الصـحة فـى مصـر خـلات الفتـرة محـ  الدراسـة سـوا  علـى 
ليمـى  و العربـى  و علـى المسـتوك الـدولى، فعلـى المسـتوك العربـى للـم المستوك الإق

متوسا أجس الإنفاق العام على الصحة ا سـرة مـن ال ـاتل المحلـى الإجمـالى أـوالى 
% وفقـاً 10.3هـحل ال سـرة الـدولت لل ـد ، احل  وعلى المسـتوك 2009% عام  5.1

 .  (1)2012لبيانا  الب   الدولى عام 
نسـرة الإنفـاق علـى الصـحة فـى مصـر والتـى لل ـد فـى فضلًا عن  ل  فـإن  

 
 . 2012،  الموحد صندوق النقد العربى، التقرير الاقتصادى العربى (1)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

716 

أتـى مـع المعيـار  فـق% مـن ال ـاتل المحلـى الاجمـالى لا تت2.3، 2010/2011عام 
ــن مــن قبــ  م  مــة الصــحة العالميــة والتــى ت ــادك  ــق المعل إنفــاق عــام علــى لتحقي

 ةم اســر ة% مــن ال ــاتل المحلــى الإجمــالى  مــا ةحقــق ضــمان5الصــحة فــى أــدود 
 .  (1)اسية للساانللصحة الأس

ويعد تراجع الإنفاق على الصحة فـى المواسنـة العامـة المصـرية مؤدـراً علـى  
عدم قدرة السياسة الماليـة خـلات الفتـرة محـ  الدراسـة علـى مراعـاة الرعـد الاجتمـاعى 
وبالتــالى اــان لاــحل السياســة المترعــة خــلات تلــ  الفتــرة  ثرهــا الســلبى علــى معــدلا  

جـع الإنفـاق علـى الصـحة وسيـادة ت لفـة الهـدما  الصـحية الفقر فـى مصـر، فمـع ترا
فضـــ  الهرقـــا  الفقيـــرة إدـــراع الاأتياجـــا  ال حاتيـــة عـــن رفـــع المســـتوك تالهادـــة 

ةضـاف  .الصحى وهو ما نؤدك إلى سيادة انتدار الأمرات الههيرة لين هحل الهرقا 
ير إلــى  لــ  عــدم العدالــة فــى ت هيــة التــأمين الصــحى للأفــراد فــى مصــر. أيــو تد ــ

الدراســا   ا  الصــلة  أنــ  علــى الــر س مــن  ن الفقــرا  هــس الأمثــر اأتياجــاً للتــأمين 
الأقـ  ت هيـة لاـحا ال  ـام. أيـو لل ـد نسـرة الأفـراد الصحى إلا  ناـس ةدـالون الفاـة 

، مقالــ  2008% عــام 13.9الــحنن لــدناس تــأمين دــحى أــوالى مــن الهرقــة الفقيــرة 
 .  (2)ة ال سرة للهرقا  ال  ي %47نسرة لل د 

 المطلب الثالث 
 إعادة صياغة السياسات المالية للحد من ظاهرة الفقر فى مصر 

إن الاهتمــام  الرعــد الاجتمــاعى  و العدالــة الاجتماعيــة ةجــب  ن ةاــون قاتمــاً 
اليـة لا تاـدف فقـا إلـى  صفة مستمرة ع ـد واضـعى السياسـة الماليـة. فالسياسـة الم

قيـــق الاســـتقرار الاقتصـــادك، لـــ   ن تحقيـــق معـــدلا  نمـــو اقتصـــادك مرتفعـــة  و تح
العدالة فى توسيـع الـدخوت والثـروا  تعـد هـدفاً رتيسـياً مـن  هـداف السياسـة الماليـة. 

ــا مــن خــلات دراســة  ــد اتضــح ل  ــرة السياســة وق ــة المصــرية خــلات الفت / 2001المالي
السياسة الماليـة التـى تب تاـا الحاومـا  المهتلفـة خـلات  ن  2010/2011 – 2002

 
د. طارق محمد فاروق، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادى فـى مصـر ومواجهتهـا  (1)

 . 328، مرج  سابق، ص  2000 – 1990خلال الفترة 

(، 4أوضاع الفقراا فى مصر، التقرير الشهرى السـنة ) مركن المعلومات ودعص اتخاذ القرار، (2)

 . 110، ص 2010(، مارس 39العدد )



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2007لل ـد عـام  ةنمو اقتصادك مرتفعمعدلا  رة ور س نجاأاا فى تحقيق تل  الفت
ــ  علــى المســتوك الاجتمــاعى %(،7.2) 2008 / ــ جح فــى ترجمــة  ل ــس ت  ،إلا  ناــا ل

أيــو دــاد  الفتــرة محــ  الدراســة ارتفــاع ملحــوع فــى معــدلا  الفقــر نتيجــة لارتفــاع 
م  ومة الأجور والإنفـاق معدلا  التضهس والرهالة والهل  ال بير فى سياسة الدعس و 

 على ال واأى الاجتماعية.
لحل  ةجب إعادة ديا ة السياسـة الماليـة فـى مصـر  مـا ةحقـق التـواسن لـين 
الأهداف الاقتصادةة والأهداف الاجتماعيـة للسياسـة الماليـة، وهـو مـا ةماـن تح يقـ  

 من خلات الآليا  والإجرا ا  التالية:  
 الرهالة.الحد من ارتفاع معدلا  التضهس و  -
 تحقيق العدالة فى توسيع الدخوت والثروا . -

 الفرع الأول 
 الحد من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة 

 درنا فيما سـبق إلـى  نـ  علـى الـر س مـن معـدلا  ال مـو الاقتصـادك المرتفـع 
إلا  ن السياسـة الماليـة  2011 –2001التى أققاـا الاقتصـاد المصـرك خـلات الفتـرة 

هرة على معدلا  التضهس والرهالة، أيو ود  معـدت التضـهس فـى فى السي حلس ت ج
%، وهـو 12%( فى أـين للـم معـدت الرهالـة فـى نفـس التـاريق 11.8) 2011نونيو 

 ما ترتب علي  سيادة فى معدلا  الفقر فى مصر خلات تل  الفترة.
لــحل  ولإعــادة دــيا ة السياســة الماليــة خــلات الفتــرة المقبلــة  مــا ةحــوت دون 

لــى إرتفــاع فــى معــدلا  التضــهس والرهالــة. ةجــب  ن تســعى السياســة الماليــة هــحا الا
الحفاع علـى التـواسن لـين تحقيـق معـدلا  نمـو اقتصـادك مرتفـع ةماـن  ن تسـتوعب 
أجس العمالة الداخلـة لسـوق العمـ  سـ وياً، ومراعـاة تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة مـن 

 لتالية:ناأية  خرك وهو ما ةمان تح يق  من خلات الآليا  ا
 د ولًا: اسـتهدام السياســة الضــريبية للحــد مــن ظــاهرة التضــهس خادــة إ ا اان ــ

سيــادة فــى الهلــب ال لــى )وهــو  مثــر  نــواع التضــهس دــيوعاً(، امــا ةجــب عــن  ةناتج ــ
 لت سيق لين السياسة المالية والسياسة ال قدةة لتحقيق هحا الادف.ا
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ارسا  الاأت ارية وجاـاس ع الممم ثانياً: تفعي  دور جااسك أماةة الم افسة و 
أماةــة المســتال ، للحــد مــن انتدــار الممارســا  الاأت اريــة فــى الأســواق المهتلفــة 
 والحك ةعد  أد الأسرا  الرتيسية لارتفاع مستويا  الأسعار خلات الس وا  الأخيرة.

ثالثــاً: العمــ  علــى سيــادة معــدلا  التدــ ي  والتوظيــ ، و لــ  مــن خــلات قيــام 
المدروعا  اثيفة العمالة ةمان توسيعاـا  دـا  ةهـدم الم ـااق  الدولة  مجموعة من

 الج رافية التى تعانى من ارتفاع معدلا  الرهالة والفقر.
 را عــاً: إعــادة دــيا ة السياســا  المحفــ ة للمدــروعا  الصــ يرة والمتوســهة:
وهـو مـا ةماـن تح يقـ  مـن خـلات إندـا  ايـان مؤسسـى متهصـا وأـدنو، ةضـمن 

ير التموي  اللاسم  ما فـى  لـ  الاسـتفادة مـن  ليـا  ر   المـات لاحل المدروعا  توف
المهــاار، و ندــا  أاضــ ا   عمــات وفقــاً لل مــا ج العالميــة، والتوســع فــى التجمعــا  
الإنتاجية، وأو رجات الأعمـات مـن خـلات اتفاقـا  تعـاون و ليـا  فعالـة لتب ـى  ف ـار 

ــرامل لــربا المدــروعا  الصــ ي ــا  الدــرا  وتمويلاــا، و ةجــاد ل رة والمتوســهة  ال يان
 .(1)ال بيرة

مما ةجب  ن نتس  سا وسرعة إنجاس تـراخيا وتصـاريح م اولـة ال دـا  لاـحل 
المدروع، و عهـا  تلـ  المدـروعا  الصـ يرة والمتوسـهة فردـة إلـرام التعاقـدا  مـع 
الحاومـــة وهيااتاـــا ومؤسســـاتاا المهتلفـــة وهـــو مـــا ةحتـــاج إلـــى تعـــدن  فـــى الأاـــر 

 حية الهادة  إجرا ا  الترخيا وم اولة ال دا .القانونية واللات
ةداد العـالس ثـورة معلوماتيـة ومعرفيـة  إدلاا ن ام التعليس والتدريب:خامساً  

هاتلـة، والاقتصــاد المصـرك لــيس  معــ ت عـن تلــ  الثــورة. فاقتصـاد الســوق واقتصــاد 
ة المعلومــا   دــا  عــام ةحتــاج إلــى مســتويا  تعليميــة  ا  ماــارا  عاليــة و نتاجي ــ

تحقق الأجور المرتفعـة التـى  هت التتمرتفعة، فالماارا  العالية والإنتاجية المرتفعة 
تحسـين نوعيـة و توفر لصاأباا مستوك معيدى لاتق. لحل  ةجب العم  على تهوير 

 .(2)التعليس  ما نوامب التهورا  ال بيرة فى الاقتصاد وسوق العم 

 
  .2012/  2011( ونارة المالية، البيا  المالى للمواننة العامة للدولة، 1)

( د. صابر بلول، السياسات الاقتصادية الكلية ودورها فى الحد م  الفقـر، مرجـ  سـابق، ص  2)

580.  
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الأأيــان مــا نت اســب مــع  ولمــا اانــد مهرجــا  التعلــيس لا تقــدم فــى اثيــر مــن
ســوق العمــ ، لــحل  ةجــب العمــ  علــى وضــع إســتراتيجية قوميــة مت املــة للتــدريب 

ثارهـا الإةجاليـة  والتأهي   ما نت اسب وأاجة سوق العم . وتتـرك هـحل الإسـتراتيجية 
لســوق العمــ   نعلــى ر   المــات الردــرك مــن خــلات رفــع افــا ة وماــارا  الــداخلي

ــاجيتاس ــادة معــدلا  إنت ــة فــى وسي ــد  ت ــافؤ الفــر  والعدال ــدناس مب ، وهــو مــا ةعــ س ل
ويماـن فـى  .الحصوت على فر  عم  م اسرة ت ف  لاـس ولأفـراد  سـرهس أيـاة اريمـة

الـــدوت، ومراجعــة فاعليـــة هــحا الإاــار الاســـتفادة مــن التجــار  ال اجحـــة فــى  عــ  
الما ـى الأار المهتلفة مثـ  دـ دوق التعلـيس الف ـى والتـدريب البرامل المقدمة ضمن 

مع الاتحاد الأوروبى، ود دوق القـوك العاملـة، وبرنـامل التـدريب الصـ اعى، ومراـ  
تحــدنو الصــ اعة، والصــ دوق الاجتمــاعى للت ميــة والجمعيــا  والمؤسســا  الأهليــة 

 .(1)العاملة فى هحا المجات
 الفرع الثانى 

 تحقيق العدالة فى توزيع الدخول والثروات 
سيـع الـدخوت والثـروا  مـن  هـس الأهـداف التـى ةعد هدف تحقيق العدالة فى تو 

تسعى إلياا السياسة المالية إلى جانب هدف الاستقرار الاقتصادك. وعلى الـر س مـن 
 ن مفاوم العدالة نتسس  ال سبية أيو ةهتلل من مجتمع لأخر، إلا  نـ  مـن المتفـق 

للحـد مــن  أــد الأسـرا  الرتيســية تعـد عليـ  اقتصــادةاً  ن العدالـة فــى توسيـع الــدخوت 
توسيع ثمـار  ق معدلا  نمو اقتصادك مرتفعة مع عدم العدالة فىيظاهرة الفقر. فتحق

لحل  ةجـب  ن تسـعى السياسـة  .(2)هحا ال مو نؤدك إلى ترسيق الفقر وسيادة معدلات 
 المالية فت مصر خلات الفترة القادمة إلى اعتماد الإجرا ا  التالية:

 ماعى فى الموازنة العامة:أولاً: زيادة اعتمادات البعد الاجت
العلاقة لين السياسة المالية المهرقـة فـى مصـر أدنث ا عن  درنا فى معرت 

ومعــدلا  الفقــر فــى مصــر، إلــى  ن التعلــيس والصـــحة  2011 –2001خــلات الفتــرة 
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ا  اعتمــادا  اافيــة فــى ح ي ــا  الرعــد الاجتمــاعى لــس ةصص ــ اعترارهمــا مــن  هــس مه
تلـ  الفتـرة وهـو مـا اـان لـ   ثـراً سـلبياً علـى معـدلا   المواسنة العامة المصرية خـلات

ــاق العــام مــن  ــى التعلــيس ا ســرة مــن إجمــالى الإنف ــر، فقــد انهفــ  الإنفــاق عل الفق
، امــا 2010/2011% خــلات العــام المــالى 12.7إلــى  2002/  2001% عــام 20.7

% عـــام 8.9تمـــادا  الصـــحة ا ســـرة مـــن إجمـــالى الإنفـــاق العـــام مـــن اع دانهفض ـــ
، وا سرة مـن ال ـاتل المحلـى الإجمـالى 2011/ 2010% عام 5إلى  2002/ 2001

 .2008/ 2007% عام 1.7إلى  2002/  2011% عام  2.4من 
لــحل  وتصــحيحاً لمســار السياســة الماليــة فــى مصــر خــلات المرألــة المقبلــة، 

الرتيســية ســو  الأأــوات  ااوالتــى اــان  أــد  ســرال 2011ن ــانر  25خادــة  عــد ثــورة 
لــى إوالاقتصــادةة لأفــراد المجتمــع، لالــد مــن  ن تعمــد الحاومــا  القادمــة  الاجتماعيــة

سيــادة مهصصــا  التعلــيس والصــحة فــى المواسنــة العامــة للدولــة للودــوت لاــا إلــى 
وهو ةماـن مـن خلالـ  تحقيـق مسـتوك معيدـى م اسـب  ،المعدلا  الإقليمية والدولية

تحقـق يالعمـ  و فـر  دة ت داد فرالتعليس والصحة الجي .للأسر الفقيرة ومحدودة الدخ 
الــدخ  الــحك نــدفع عــن الهرقــا  الفقيــرة دــرح الفقــر. امــا  ن الإنفــاق علــى التعلــيس 

وبالتــالى رفــع ت ميــة والصــحة هــو اســتثمار فــى ر   المــات الردــرك وهــو مــا ةحقــق 
 إنتاجية العام  وهو ما نترك  ثراً إةجالياً على الاقصاد القومى.

خل القــومى لصــا  يبية بما يحقق إعــادة توزيــع الــدثانياً: هيليلة السياسة الضر
 الطبقات الفقيرة:

تعــد السياســة الضــريبية  أــد  هــس  دوا  السياســة الماليــة التــى تســتهدم فــى 
إعــادة توسيــع الــدخوت والثــروا  لصــالح الهرقــا  الفقيــرة فــى المجتمــع  مــا ةحقــق 

المرألة القادمـة  مـا العدالة الاجتماعية، ويمان إعادة هيالة السياسة الضريبية فى 
 ةضمن تحقيق العدالة فى توسيع الدخوت من خلات الآليا  الآتية:

ته يــ  العــب  الضــريبى علــى الهرقــا  الفقيــرة ومحــدودة الــدخ ، و لــ   -1
مــن خــلات رفــع الحــد الأدنــى الــلاسم للمعيدــة المقــرر فــى نهــاق الضــراتب علــى دخــ  

 لســـ ة 91( مـــن القــانون رقــس 7ج يـــ  وفقــاً للمــادة ) 5000) ينالأدــها  الهبيعي ــ
(  مـا نت اسـب والارتفاعــا  المتتاليـة والسـريعة فــى مسـتويا  الأسـعار تح يقــاً 2005
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مــن  تىلمســتوك معيدــى م اســب للأفــراد. اــحل  ةجــب مراعــاة ابيعــة الــدخ  المتــأ
العمــ ، ن ــراً لارترااــ   حيــاة الدــها القــاتس  العمــ  وتعرضــ  للعدنــد مــن المهــاار، 

ى مــن العمــ  فقــا، وهــو مــا تريــر إعفــا ا  دهصــية للــدخ  المتــأو لــ  مــن خــلات تق
المعـدت للقـانون رقـس  2013لسـ ة  11فعل  المدرع الضريبى المصـرك  القـانون رقـس 

والـــحك رفـــع المبلـــم ال قـــدك المعفـــى مـــن أســـا  الضـــريرة علـــى  2005لســـ ة  91
ــى أاماــا مــن  ــا ف ــا  وم ــى  4000المرتر ــاً إل ــى الحــد  7000ج يا ج ياــاً تضــاف إل

 ج يااً. 5000الأدنى اللاسم للمعيدة وقدرل 
إعـــادة ال  ـــر فـــى قـــانون الضـــريرة العامـــة علـــى المبيعـــا   مـــا ةضـــمن  -2

ــ  مــن خــلات  ــر اســتالاماً و ل ــى الهرقــا  الفقيــرة الأمث ته يــ  العــب  الضــريبى عل
إعفا  اافة السلع الأساسية من الضريرة، والانتقات  الضريرة  دـا  واضـح ودـريح 

 ى المبيعا  لضريرة على ال يمة المضافة.من ضريرة عل
الحد من الإعفا ا  الضـريبية إلا مـا اـان م اـا مقـرراً لاعترـارا  الصـالح  -3

العــام  و أماةــة للهرقــا  الاجتماعيــة الفقيــرة. لــحل  ةجــب إعــادة ال  ــر فــى قــانون 
،  مـا ةسـمح  إعفـا  المسـان 2008لسـ ة  196الضريرة على العقـارا  المبي ـة رقـس 

مــع وضــع أــد  قصــى لإعفــا  الوأــدا     و الوأيــد للأســرة مــن الضــريرة، الهــا
ــة  ــا  الأندـــهة التجاريـ ــلًا ا عـــن إعفـ ــددها، فضـ ــد تعـ ــت لة لأ ـــرات الســـان ع ـ المسـ

ــريرة،  ــن الضـ ــ يرة مـ ــ اعية الصـ ــة والصـ ــا  التعليميـ ــاع المؤسسـ ــ  إخضـ ــى المقالـ وفـ
الـــربح  والمبـــرا  التـــت تاـــدف إلـــى تحقيـــقوالمستدـــ يا  والمستودـــفا  والملاجـــ  

   لضريرة على العقارا  المبي ة.ل
إعفــا   دــحا  الحــرف الرســيهة واــحل   دــحا  الم دــآ  الصــ يرة مــن  -4

الضريرة على الدخ   صفة داتمة  و مؤقتة،  ما ةساس فى ته يـ  العـب  الضـريبى 
على الهرقا  الاجتماعية  ا  الدخ  المحدود من ناأيـة، وتدـجيع  دـحا  الحـرف 

ة علــى ممارســة ال دــا  والتوســع فيــ  وهــو ةمثــ   هميــة ابيــرة والمدــروعا  الصــ ير 
 للاقتصاد القومى من ناأية  خرك.
 ثالثاً: إصلاح منظومة الأجور:

تعــانى م  ومــة الأجــور فــى مصــر مــن اخــتلالا  ابيــرة، فمــن ناأيــة نجــد  ن 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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الإاــار التدــريعى واللاتحــى للأجــور نتســس  التعقيــد الدــدند، أيــو نتــوسع لــين العدنــد 
تدــريعا  واللــواتح والقــرارا  الإداريــة. مــن ناأيــة  خــرك نتســس جــدوت الأجــور مــن ال

لسـ ة  47وهو تاريق ددور القانون رقـس  1978والمرترا   الثرا  والجمود م ح عام 
الهــا   العــاملين  الدولــة والــحك  لحــق  ــ  جــدوت الأجــور والمرترــا  اجــ    1978

ر الدـام  فـى مصـر وخادـة فيمـا وعلاجاً لاحا الجمـود التدـريعى،  دـرح الأج ـ ،م  
نتعلــق  القهــاع الحاــومى ةضــس الأجــر الأساســى ويضــاف إليــ  العدنــد مــن العــلاوا  
ــر. ومــع مــرور الوقــد  دــرح الأجــر  والماافــآ  والبــدلا  فيمــا ةعــرف  ــالأجر المت ي
المت ير ةدا  الجانب الأمبر من ل ود الأجور فى المواسنة العامة للدولة، وهـو الأمـر 

ة فى ن ـام الأجـور، ومـن يإلى أدوث ما ةدر  الفوضى التدريعية واللاتحالحك  دك 
 .(1)ثس دعوبة تحقيق العدالة التوسيعية أتى لين العاملين فى  ا  الدرجة الوظي ية

ف  ام الأجور فى مصر نبـرس تفاوتـاً ابيـراً لـين القهاعـا  المهتلفـة  الإضـافة 
ــدلا  والماا ــود الب ــى ل  ــا  الدــدندة ف ــى التفاوت ــى ةحصــ  إل ــة الت ــا ال قدة ــآ  والم اة ف

علياـا مـوظفى الدولـة، أيــو تهتلـل ترعـاً للجاـة التــى ةعملـون لاـا، ويـرترا  عضــاا 
تلـ  الجاـا ، امـا  ن لـرع  الجاـا  سـلها  تقدنريـة فيمـا  تحققاـا الإنرادا  التـى 

 نتعلق  م ح الماافآ   و الحواف  دون الرع  الآخر.
ةدــو  م  ومــة الأجــور فــى مصــر، فــإن  لــحل  و سا  هــحا الهلــ  ال بيــر الــحك

إعــادة دــيا ة السياســا  الماليــة  مــا ةحقــق العدالــة فــى توسيــع الــدخوت فــى مصــر 
خلات المرألة المقبلة نتهلب ضرورة إدلاا تل  الم  ومة  اافة جوانباا مـن خـلات 
ديا ة م  ومة عادلة ومرسهة ومت املة للأجور فى مصر، تؤمن مسـتوك معيدـى 

فرد، مع ارترا   ل   ال فا ة والإنتاجيـة وجـودة الم ـتل والقـدرة علـى م اسب ولاتق لل
 الم افسة وفقاً للمعانير الدولية فى هحا الدأن.

ن ـانر  25ولما اان مهلب العدالـة الاجتماعيـة  أـد المهالـب الأساسـية لثـورة 
، فقد لد   أاوما  ما  عد الثورة إعادة ال  ر فى م  ومة الأجور مـن خـلات 2011
 الحد الأدنى للأجور وتب ى سياسة تحدند أد  دنى وأد  قصى للأجور.رفع 

 
( أ. إيناس نكريا، نحو سياسـة متكاملـة لوجـور فـى مصـر، فراا فـى السياسـة العامـة، مركـن 1)

  .4 – 1، ص 2011(، مايو 1ذ القرار، العدد )المعلومات ودعص اتخا
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فقد ود  الحد الأدنى للأجور ن ريـاً فـى مصـر  ال سـرة للعـاملين فـى القهـاع 
ج يـ ، وعلـى  400أوالى  2011ن انر  25الحاومى وقهاع الأعمات العام قبي  ثورة 

، والـحك  مقتضـال 2011لسـ ة  997 ثر الثورة ددر قرار رتيس مجلس الوسرا  رقـس 
لعــاملين  الحاومــة والاياــا  الاقتصــادةة والعامــة أــاف  إثا ــة لا ةقــ  اتــس مــ ح جميــع 

% مــن الأجــر الأساســى، وهــو مــا ترتــب عليــ  سيــادة الحــد 75% لــدلًا مــن 200عــن 
ج ياــاً دــارياً، اعترــاراً مــن  وت  684الأدنــى للأجــر الدــام  للعــاملين  الحاومــة إلــى 

 .(1)2011نوليو 
و ث ـا  اتا ـة تلـ  السـهور، دـدر قـرار رتـيس  2013سـبتمبر  18  وفـى محل

مجلس الوسرا  لتحدند الحد الأدنى للأجور للعاملين  الحاومة وقهـاع الأعمـات العـام 
 .2014ج ي  دارياً، على  ن نبد  تهبيق القرار اعتراراً من  وت ن انر  1200لـ 

تح يقاً للعدالـة الاجتماعيـة   ير  ن  ر س هحل المحاولا  الحميدة لرفع الأجور
فــى مصــر، إلا  ن هــحل المحــاولا  لا تســير وفــق  ليــة قانونيــة وف يــة مدروســة ت فــ  
 دا  مت ام  إدلاا م  ومـة الأجـور فـى مصـر، ف يـادة الحـد الأدنـى للأجـور وفقـاً 

ــى  ــوسرا  نتضــمن رفــع الأجــر الإجمــالى  و الدــام  إل ــيس مجلــس ال  1200لقــرار رت
لاج م  ومـة الأجـور تحتـاج إلـى تعـدن  تدـريعى لياـون تحدنـد ج ي  فـى أـين  ن ع ـ

الحــد الأدنــى وفقــاً للأجــر الأساســى ولــيس الأجــر الدــام . اــحل  ون ــراً لأن إجمــالى 
% للأجـر 22% مـن إجمـالى الأجـر مقالـ  78الأجر المت ير فـى مصـر ةمثـ  أـوالى 

لاـحل الصـي ة الأساسى فى القهاع الحاومى، لحل  فإن تهبيـق الحـد الأدنـى للأجـور 
ــمان  ــتحقاقا  الضـ ــ عاس علـــى اسـ ــن نـ ــ  لـ ــا  نـ ــاملين امـ ــين العـ ــة لـ لا ةحقـــق العدالـ

 الاجتماعى للعاملين ع د للو  سن التقاعد.
مــحل  فــإن القــرار الصــادر مــن رتــيس مجلــس الــوسرا  لتحدنــد الحــد الأدنــى 

ج يـ  دـارياً، لـس نتهـرق إلـى مسـألة الحـد الأقصـى للأجـور،  و  1200للأجور ع د 
ى ن ام عادت لمستويا  الأجور ةحقق العدالة فـى التوسيـع ويقضـى علـى التفـاو  تب 

ال بير لين الأجور والحك سـاد لعقـود اويلـة. امـا  ن قـرار رتـيس مجلـس الـوسرا  لـس 
ــدرجا   ةحــدد قواعــد و ليــا  تهبيــق هــحا الحــد للحفــاع علــى الفــروق الماليــة لــين ال

 
  .2012/  2011( ونارة المالية، البيا  المالى ع  مشروع المواننة العامة للدولة، 1)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رق تمويــ  هــحل ال يــادا  فــى ظــ  الوظي يــة المهتلفــة، فضــلًا عــن عــدم تحدنــدل له ــ
لاـــا الدولـــة والعجـــ  ال بيـــر فـــى  رال ـــروف الاقتصـــادةة والماليـــة الصـــعرة التـــى تم ـــ

 المواسنة العامة للدولة.
تهـرق إلـى  جـور تةضاف إلى ا  ما تقدم  ن سياسـا  الحاومـة وقراراتاـا لـس 

ة العــاملين فــى القهــاع الهــا ، أيــو  ن إدــلاا م  ومــة الأجــور تحتــاج إلــى إعــاد
خادــة و ن الإأصــاتيا   ،هيالــة ااملــة للأجــور فــى القهــاع العــام والقهــاع الهــا 

% عــام 60.9نســرة المدـت لين  ـأجر فــى القـوك العاملـة لل ــد أـوالى  ن لـى إتدـير 
% فى القهاع الحاومى، فـى أـين ةمثـ  القهـاع الهـا  40.6، لي اس أوالى 2009
/  2008الأسر فى عـام  % من مجموع دخ 72وتمث  الأجور أوالى  .%27أوالى 
 .(1)% من إجمالى دخ  الفقرا  خلات نفس العام44.4. اما تمث  الأجور 2009

ــأن إدــلاا م  ومــة الأجــور فــى مصــر تتهلــب ضــرورة  ــحل  ةماــن القــوت   ل
ــحك جــا  نتيجــة تراممــا  تدــريعية  ــد الأجــور وال ــاتس لتحدن ــتهلا مــن الوضــع الق ال

الأجـور فـى مصـر، لـ   ن هـحل التراممـا  ولاتحية، والتى خلقـد  موضـاً ابيـراً أـوت 
والتعقيـــدا  التدـــريعية واللاتحيـــة ترتـــب علياـــا دـــعوبة تحقيـــق العدالـــة فـــى توسيـــع 
الأجور  و استهدام تل  الأجور اأداة مـن  دوا  السياسـة الاقتصـادةة والاجتماعيـة، 
مع الاتجال نحو ل ا  ن ام عادت ومت ام  للأجور ةقوم على محـاور ثـلاث: الأجـور، 

 .(2)والأسعار، والإنتاجية
ويمان ل ـا  هـحل الم  ومـة المت املـة للأجـور فـى مصـر مـن خـلات مجموعـة 

 من الإجرا ا  والآليا ، ةمان إلراس  هماا فيما نلى:
 دـحا    ضرورة مداراة مؤسسا  المجتمع المدنى متمثلة فـى جمعيـا -1

دنــد الحــد الأدنــى الأعمــات مــن ناأيــة، وال قا ــا  العماليــة مــن ناأيــة  خــرك، فــى تح
للأجور، و ن ةاون تقرير هحا الحد مقرراً ل سرة من الأجر الأساسـى وبموجـب قواعـد 

 
( د/ سمير رضوا  وفخري ، سياسات الأجـور والإصـلاح الاقتصـادى فـى مصـر، ورقـة بحثيـة 1)

ص اتخـاذ القـرار، مجلـس مقدمة فى مـؤتمر سلسـلة الأوراق البحثيـة، مركـن المعلومـات ودع ـ

  .1، ص 2010الونراا المصرى، مارس 

( د/ سمير رضوا  وفخري ، سياسات الأجور والإصلاح الاقتصادى فـى مصـر، مرجـ  سـابق، 2)

  .11ص 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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 قانونية دريحة وواضحة.
ــى للأجــور عل ــ -2 ــد أــد  دن ــتس تحدن ــد مســويا   ى ن ن المســتوك القــومى ع 

ــ ي   ــادك، والتصـ ــا  الاقتصـ ــا: ال دـ ــددة  همـ ــادةة محـ ــرا  اقتصـ ــاً لمت يـ ــاو  وفقـ تتفـ
ــى  و ال ــى ن الما ـ ــة التـ ــة الما يـ ــد)مؤقد، تمجموعـ ــوع التعاقـ ــ ، ونـ ــا العامـ ــى إلياـ مـ

 .(1)موسمى،...(، ومستوك المعيدة فى الم ااق الج رافية المهتلفة
ةجب الأخـح فـى الاعترـار ع ـد تحدنـد الحـد الأدنـى للأجـور فـى مصـر اـلا  -3

مــن مســتوك الهلــب داخــ  ســوق العمــ  والت يــرا  الحادثــة فــى الأســعار وفقــاً للــرقس 
ال ياسى لأسعار المستال ين. أيو تدير الهبـرا  الدوليـة إلـى  نـ  فـى أالـة ارتفـاع 

 الرقس ال ياسى لأسعار المستال ين نرتفع الحد الأدنى للأجور ل فس ال سرة.
ــام للأجـــور 50عـــدم تجـــاوس الحـــد الأدنـــى للأجـــور  -4 % مـــن المتوســـا العـ

ات  ـــ  دون تســـريح الدـــارية فـــى الاقتصـــاد القـــومى لضـــمان التـــ ام  دـــحا  الأعم ـــ
 .(2)العمالة وبالتالى سيادة معدلا  الرهالة

ضــرورة إعــادة ال  ــر  دــا  دورك فــى الحــد الأدنــى للأجــور علــى فتــرا   -5
متقاربة وفقاً للت يـرا  فـى معـدت التضـهس السـ وك و يرهـا مـن المت يـرا  الاقتصـادةة 

ة المعمـوت لاـا، التى تؤثر على ت الي  المعيدة وهو ما نتفـق ون ـس الأجـور الحدنث ـ
أيــو ةدــم  الأجــر اــ  مــا نتقاضــال العامــ ، ويــ داد الأجــر ســ وياً  معــدت نتــوا م مــع 
المعدت العام للتضهس. وفى أالـة العامـ  المتميـ  فـى  داتـ  فإنـ  ةحصـ  علـى نسـرة 

 .(3)من الأجر احاف  ةهبق فقا على العاملين المتمي ين وليس اافة العاملين
 م:رابعاً: إصلاح منظومة الدع

   دتُعد سياسـة الـدعس مـن السياسـا   ا  التـاريق الهويـ  فـى مصـر، فقـد ل ـ
مصــر لأوت مــرة فــى الاعتمــاد علــى الــدعس اإأــدك الوســات  لــدعس ومســاندة الهرقــا  

 
( أ/ إنجى جمال الدي  وفخري ، سياسات تحديد الحد الأدنى لوجور فى دول العالص بالمقارنة م  1)

تطوير، مركن المعلومات ودعص اتخاذ القرار، مجلس الونراا السياسة المصرية ومقترحات ال

  .50 – 48، ص 2008المصرى، القاهرة، فبراير 

  .4( أ/ إيناس نكريا، نحو سياسة متكاملة لوجور فى مصر، مرج  سابق، ص 2)

  .12( د/ سمير رضوا ، سياسات الأجور والإصلاح الاقتصادى فى مصر، مرج  سابق، ص 3)



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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مليـــون ج يـــ  فـــى  2، أيـــو تـــس اعتمـــاد وتهصـــيا مبلـــم 1945الفقيـــرة م ـــح عـــام 
مصـر وساد  اعتماداتاـا  . وتهور  سياسة الدعس فى(1)المواسنة العامة للدولة للدعس

وهـو مـا ةمثـ  أـوالى  2011/  2010مليار ج ي  فى مواسنة عام  111.2لتص  إلى 
ــوالى 27.7 ــة، وأـ ــام للدولـ ــاق العـ ــالى الإنفـ ــى 8.1% مـــن إجمـ ــاتل المحلـ ــن ال ـ % مـ

 .(2)الإجمالى
إلا  نـ  علــى الـر س مــن هـحل الاعتمــادا  الضـهمة للــدعس فـى المواسنــة العامــة 

ع، لـ  تم ـس تحقق التوسيع العادت للدخوت والثروا  لـين ارقـا  المجالمصرية، فإناا ل
 ســرة ابيــرة مــن الأفــراد الحــد الأدنــى مــن مســتوك ل ن تلــ  الاعتمــادا  لــس تحقــق 

المعيدة الم اسـب، وهـو مـا ةدـير إليـ  لوضـوا سيـادة معـدلا  الفقـر فـى مصـر مـن 
لمعيــار وفقــاً  2010/2011% خــلات عــام 25.2إلــى  2002/  2001% عــام 16.7

% وفقـاً للمعـانير الدوليـة 42خا الفقر القومى. اما ود  معدت الفقر إلى  مثـر مـن 
 .2008/2009دولار  مرياى نومياً( عام  2المعتمدة )الساان  وك الدخ  الأق  من 

وقـــد  ثبتـــد الدراســـا   ا  الصـــلة والســـالق عرضـــاا،  ن  هـــس  ســـرا  عـــدم 
ســر  الــدعس ل يــر مســتح ي  خادــة تحقيــق سياســة الــدعس لاــدفاا الاجتمــاعى هــو ت

دعس السلع التموي ية ودعـس المـواد البتروليـة، وعـدم وجـود رقا ـة أاسمـة علـى السـلع 
المدعومــة ممــا نــؤدك إلــى تســر  الــدعس للأ  يــا  علــى أســا  الفقــرا . لــحل  ةجــب 
إعادة ال  ر فى م  ومـة الـدعس لتلافـى العيـو  التـى دـالت  خـلات السـ وا  السـا قة 

 ن تح يق   الاستعانة  الإجرا ا  التالية:وهو ما ةما
علــى الســلع محــ   ةفــى مجــات دعــس الســلع التموي يــة، ةجــب إأاــام الرقا  ــ -1

ــدعس  ــق ن ــام ال ــى تهبي ــى الســوق الســودا ، مــع التوســع ف ــا إل ــدعس وعــدم تاريبا ال
المردــد  و الرهاقــا  التموي يــة والتــى تقــوم علــى توسيــع أصــا محــددة مــن الســلع 

مــع ضــرورة إأاــام الرقا ــة علــى عمليــة توسيــع الســلع واســتهراج  أســعار مدعومــة. 
الرهاقــا ، فضــلًا عــن المراجعــة الدوريــة لأدــحا  الرهاقــا  التموي يــة  دــا  دورك 

 
علومــات ودعــص اتخــاذ القــرار، منظومــة الــدعص فــى مصــر، حقــا ق وفراا، التقريــر ( مركــن الم1)

  .2012(، مارس 63(، العدد )6الشهرى، السنة )

( تص حساب النسبة م  واق  بيانات ونارة المالية الـواردة فـى البيـا  المـالي للمواننـة العامـة 2)

  .2013/ 2012للدولة لعاص 



 دور السياسة المالية فى الحد من ظاهرة الفقر 
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للتعرف على التهور فى أجس دخـ  الأسـرة لمعرفـة مـدك  أ يـة دـاأب الرهاقـة فـى 
لحصوت علـى الحصوت على الدعس المقرر فى ضو  الحد الأدنى من الدخ  والمقرر ل

 الدعس.
مليـار ج يـ  فـى  22.4وفيما نتعلـق  الـدعس الموجـ  للهبـ  والـحك للـم أـوالى 

% 20% مــن إجمــالى دعــس الســلع التموي يــة و68.5 مــا ةمثــ   2011/ 2010عــام 
من إجمالى الدعس. فإن الدراسا   ا  الصلة تؤاـد  ن الـدعس الموجـ  للهبـ  لا ةصـ  

  ــى لأ% م ــ  48أــين نتســر   مثــر مــن  % فقــا، فــى35م ــ  للفقــرا  إلا أــوالى 
% م ـــ  علـــى مســـتوك المؤسســـا  17امـــا نتســـر  أـــوالى  ،% مـــن المـــواا ين60

التسوي ية ويرجع  لـ  إلـى  نـ  متـاا ل افـة الأفـراد   ـ  ال  ـر عـن مسـتوك الـدخ  
 .(1)ودون تحدند لل ميا  الممان دراؤها

 هميـة خادـة  ولإدلاا م  ومة دعـس الهبـ  ن ـراً لمـا ةدـال  هـحا الـدعس مـن
لقهــاع عــري  مــن المجتمــع المصــرك، لالــد مــن فصــ  عمليــة الإنتــاج عــن التوسيــع 

الــدعس فــى مراأــ  الإنتــاج وقصــرل فقــا علــى التوسيــع ال اــاتى لرغيــ  الهبــ    ل ــا و 
أيــو نــتس تحريــر  ســعار اافــة المــدخلا  فــى إنتــاج رغيــ  الهبــ ، علــى  ن ةقتصــر 

لســـعر المــدعوم لمســـتح ي  مـــن خـــلات الــدعس علـــى الرغيـــ  ال اــاتى الـــحك نرـــاع  ا
موبونــا   و  هاقــا  تمــ ح لمحــدودك الــدخ  والفقــرا . وهــو مــا ةجــد مجــالًا للتهبيــق 

 ن انر. 25تدريجياً  عد ثورة 
ــدعس  -2 ــود ال ــة(، وهــو مــن ل  ــواد البترولي ــة )دعــس الم فــى مجــات دعــس الهاق

 سـلو  الـدعس الأمثر تسرباً إلى  ير مستح ي ، أيو تهبـق الدولـة فـى هـحا المجـات 
العام للأسعار،  مع ى توفير السلع المدعومة  اميا   ير محدودة  أسـعار تقـ  عـن 
ــاً  الاســتالاك، ولمــا اــان   ســعار الســوق. وهــو مــا نترتــب عليــ  ارترــا  الــدعس اردة
الأفراد  وك الدخ  المرتفع  مثر قـدرة علـى اسـتالاك اميـة  مبـر مـن تلـ  السـلع فـإن 

  يـا  ولـيس إلـى الفقـرا  وهـو مـا ةحقـق نتيجـة عاسـية، مع س الدعس نـحهب إلـى الأ
أيو ن يد من الفجوة لين الهرقا  فى المجتمـع. لـحل  ةجـب إترـاع  سـلو  اوبونـا  
الدعس،  مع ى توسيع اوبونا   ا  قيمة نقدةة محددة على الهرقـا  المسـتادفة مـن 
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ــدعس  مــا ةســمح لاــا مــن الحصــوت علــى مجموعــة الســلع المدعومــة ع ــد نفــس  ال
 مستوك  سعار السوق.

مع ضرورة تحدند الفاا  المسـتادفة مـن الـدعس  دـا  دقيـق أتـى لا نتسـر  
 الدعس إلى  ير مستح ي .

ن ـانر،  25ويجد هحا الأسلو  ددك لدك الحاوما  المصـرية فيمـا  عـد ثـورة 
أيو اتجاـد سياسـا  تلـ  الحاومـا  فـى محاولـة للسـيهرة علـى تسـر  الـدعس إلـى 

ت دراســة رفــع دعــس الهاقــة الموجــ  إلــى الصــ اعة وبصــفة  يــر مســتح ي  مــن خــلا
 خادة المصانع اثيفة استهدام الهاقة وبدا  تدريجى.

ــة توسيــع المــواد البتروليــة  ــاً تهبيــق م  ومــة ميا  ــتس أالي ــة  خــرك ن مــن ناأي
ــول  إلـــى  ــة وودـ ــواد البتروليـ ــ  للمـ ــدعس الموجـ ــى الـ ــة علـ ــة فعالـ ــود رقا ـ ــمان وجـ لضـ

: المرألة الأولى وتدم  أصـر محهـا  (1)مة  مرألتينمستح ي . وتمر هحل الم  و 
الب  ين والمستودعا  وربهاا   رفة التحاس  الاياة العامة للبتـروت، مـع ميا ـة دورة 
ــ  ومحهــا   ــود مــروراً  دــاأ ا  ال ق ــ ين مــن مســتودعا  الوق ــداوت الســولار والب  ت

رألـة الوقود على مستوك الجماورية مـن خـلات إدـدار اـرو   ايـة تضـمن ضـرا م
 الوقود إلى محها  الوقود.  توسيع المواد البترولية من مستودعا

فتتمثـــ  فـــت إدـــدار اـــرو   ايـــة )مـــرو  ال ترونيـــة(   مـــا المرألـــة الثانيـــة:
ــا  ــا   أنواعاـ ــيارا  والمرارـ ــوين السـ ــة تمـ ــة عمليـ ــود لمتا عـ ــاتت للوقـ ــتال  ال اـ للمسـ

 المهتلفة من محها  الوقود.
ــة ل  ــى وتحقــق الم  ومــة الإل تروني ــة عل ــة فعال ــة رقا  ــواد البترولي ــع الم توسي

السولار( فـى اافـة مراألـ  مـن مسـتودعا   –عملية توسيع المواد البترولية )الب  ين 
الوقـــود وأتـــى الاســـتالاك ال اـــاتى وهـــو مـــا ةضـــمن عـــدم تســـريب  و تاريـــب هـــحل 

 الم تجا ، وبالتالى الرقا ة على دعس الهاقة وم ع تسرب  ل ير مستح ي .
بيق تل  الم  ومـة ةحتـاج إلـى تحدنـد قيمـة ال وبونـا  التـى تمـ ح  ير  ن ته

 
 ( ونارة المالية، أخبار ونارة المالية، متاح على الموق  الإلكترونى الآتى 1)
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ل   مستال ، والقواعد التى نتحدد وفقاً لاا مدك أاجـة الفـرد مـن الوقـود )ل ـ ين  و 
ية المدعومة مـن الوقـود، وهـو مـا ةدـوب  مسولار(، واحل  سعر البيع  عد تجاوس ال 

 سهور.ال ثير من ال موت وعدم الدفافية أتى اتا ة هحل ال
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 ــة  ـالخات 
الحك ةمان  ن تلعر  السياسة الماليـة فـى الحـد الدور ت اول ا فى هحل الدراسة 

عد إأـدك التحـدةا  الاامـة التـى تواجـ  أاومـا  العدنـد مـن تمن ظاهرة الفقر. التى 
الدوت وبصـفة خادـة الـدوت ال اميـة. فوفقـاً للتقريـر الاقتصـادةة العربـى الموأـد لعـام 

دلالـة  سـعار لنسرة الفقر فى دوت الدرق الأوسا ودمات  فري يـا  ، فقد لل د2012
ــدولار فــى عــام  ــ  نســرة 17أــوالى  2005ال ــة دــرق 39%، مقال % فــى دوت م هق

 % فى دوت م هقة  فري يا ج و  الصحرا .  73 سيا والمحيا الاادك، و
 يــر  نــ  فضــلًا عــن ارتفــاع معــدلا  الفقــر فــى العدنــد مــن الــدوت فــإن هــحل 

لـى جانرـ  إتعبر عن فقر الدخ  وهو ماون واأد من ماونا  الفقر، ةضـس  المؤدرا 
 ن التعليس والصحة والمستوك المعيدى اللاتق والحريا .مالفقر والحرمان 

ولاد  فى  ن تفدى الفقر  مع ـال الواسـع وعـدم المسـاواة فـى توسيـع الـدخوت 
ة لـين الهرقـا  فـى والثروا  وعدم ت افؤ الفر ، وما ن تل ع   من سيادة أدة الفجو 

ــى  ــ   ةضــاً عل ــى المســتوك الاجتمــاعى، ل ــا عل ــيس فق المجتمــع نلعــب دور ســلبياً ل
المســتوك الاقتصــادك مــن خــلات الاضــهرا ا  الاجتماعيــة والحــد مــن مســاهمة هــحل 

 الفاة الفقيرة فى جاود الت مية.
ــاً ل ثــار الســلبية للفقــر علــى المســتوك الاجتمــاعى والاقتصــادك،  لــحل  وتج ر

 و الحـد مـن تفاقماـا لوسـات  متعـددة،  ةالـدوت إلـى القضـا  علـى هـحل ال ـاهر  تسعى
ومن  هس الأدوا  التى تلجأ إلياا الدوت للحد من ظاهرة الفقر هـى السياسـة الماليـة. 
فالسياســة الماليــة ةما اـــا  ن تلعــب دوراً هامـــاً فــى الحـــد مــن ظـــاهرة الفقــر  فضـــ  

   مرادر  و  ير مرادر على معدلا  الفقر. دواتاا المالية المتعددة التى تؤثر  دا
وقد عرض ا فى هحل الدراسة للسياسة المالية و دواتاا و هدافاا ومدك العلاقـة 

 مسبرا  ظاهرة الفقر وبالتالى الـدور الـحك ةماـن  ن تقـوم  ـ  فـى الحـد  ااالتى تربه
ا مــن مــن هــحل ال ــاهرة. امــا  ناي ــا الدراســة لدراســة خادــة للحالــة المصــرية، ت اول  ــ

 – 2001/2002المهرقــة فــى مصــر خــلات الفتـــرة خلالاــا معــالس السياســة الماليــة 
، ومــا مــدك تــأثير تلــ  السياســة علــى معــدلا  الفقــر فــى مصــر خــلات 2010/2011

تل  الفترة. وقد انتاي ا من خـلات دراسـت ا لاـحا الموضـوع )دور السياسـة الماليـة فـى 
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تل والتودــيا  ةماــن إجمالاــا فيمــا الحــد مــن ظــاهرة الفقــر( إلــى مجموعــة مــن ال تــا
 نلى:

تدـا  ظـاهرة الفقـر إأـدك ال ـواهر الههيـرة التـى تواجـ  العدنـد مــن دوت  -1
ــةالعــالس المتقدمــة وال ام ــة ي ــة والاقتصــادةة مــن دول ، و ن اختلفــد   عادهــا الاجتماعي

لأخرك. أيو تتفدى هحل ال ـاهرة  دـا  ابيـر فـى الـدوت ال اميـة والأمثـر فقـراً، وهـو 
% فـى دوت م هقـة  فري يـا 73ندت علي  ارتفاع معـدلا  الفقـر لتصـ  إلـى أـوالى ما 

 ج و  الصحرا .
 المســتوك ىً تــرك  ثــاراً ســلبية ابيــرة عل ــتظــاهرة الفقــر مــن ال ــواهر التــى  -2

مـن   سـا المقومـا   سدنى مسـتوك معيدـة الفقـرا  وأرمـانات ـالاجتماعى تتمثـ  فـى 
ة وتعليس وسان ملاتـس وهـو مـا حن ي  ود الأساسية لحياة الإنسان من  حا  وما 

ةمان  ن ةقود فى ال ااةة إلى اضهرا ا  اجتماعية وسياسية خهيرة. اما تتـرك هـحل 
ــة هــحل  ــى المســتوك الاقتصــادك مــن خــلات ضــعل إنتاجي ال ــاهرة  ثرهــا الســلبى عل

ــيس  و الأ ــرة  ســبب نقــا التعل ــدنى مســتوك مالهرقــا  الفقي ــة وانتدــار الأمــرات وت ي
 معيدتاس.
اا ظــاهرة الفقــر علــى المســتوك ثانهلاقــاً مــن الآثــار الســلبية التــى تحــد -3

 –الاجتماعى والاقتصادك، نبرس دور السياسة المالية  أدواتاا المتعـددة )إنفـاق عـام 
ــى الحــد مــن هــحل ال ــاهرة وتفاقامــا. وتتوقــ   –سياســة ضــريبية  ــة عامــة( ف مواسن

ر على مـدك تح يقاـا للأهـداف التـى فاعلية السياسة المالية فى الحد من ظاهر الفق
ى والتى تعد  هدافاً للسياسـة الماليـة وهـى ضـرا التضـهس مةسعى إلياا الاقتصاد القو 

من خلات السيهرة على الارتفاعا  العامة فـى مسـتويا  الأسـعار، وتحقيـق التدـ ي  
ــتقرار  ــق الاسـ ــة هـــدف تحقيـ ــى ال ااةـ ــق فـ ــا ةحقـ ــو مـ ــة وهـ ــة ال املـ ــ   و العمالـ ال امـ

ــا ــة الاقتصـ ــادك  و الت ميـ ــو الاقتصـ ــق ال مـ ــو تحقيـ ــعى نحـ ــن السـ ــلًا عـ ــحا فضـ دك، هـ
 الاقتصادةة وتحقيق التوسيع العادت للدخوت والثروا  فى المجتمع.

لـــى معـــدلا  نمـــو اقتصـــادك إإن نجـــاا السياســـة الماليـــة فـــى الودـــوت  -4
ــين  ــدخوت ل ــادت لل ــع الع ــة والتوسي ــى التضــهس والرهال ــب الســيهرة عل ــى جان مرتفعــة إل

راد فى المجتمع،  ك توسيع ثمرا  ال مو  هريقة عادلة، نتـرك  ثـرل الإةجـالى علـى الأف
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ظاهرة الفقر من خلات الحد من ارتفاع معدلا  الفقر.  ما فد  السياسـة الماليـة فـى 
تحقيق الأهداف السا قة نترك  ثرل السلبى على ظاهرة الفقـر مـن خـلات ارتفـاع نسـرة 

 الساان تحد خا الفقر.
و الاقتصــادك و ن اــان  داة قويــة للحــد مــن الفقــر لــ  والقضـــا  لــ   ن ال م ــ

عليـ ،  مـا ةحققـ  مـن سيــادة فـى الإنتـاج وتوسـيع فــى الفـر  والهيـارا  وسيـادة فــى 
ــدلا  ال مـــو  ــادة معـ ــا  سيـ ــرورة ارترـ ــاج إلـــى ضـ ــة تحتـ ــحل ال تيجـ ــدخوت، إلا  ن هـ الـ

ــال مو الاقتصــا ــدا  هــحا ال مــو، ف ــع عات ــة فــى توسي دك  داة هامــة الاقتصــادك  العدال
وضرورية للحد من الفقر ول ن ةجب  ن توسع عاتداتـ   هريقـة عادلـة  حيـو تصـيب 
 صفة  ساسـية الهرقـا  الفقيـرة فـى المجتمـع لـحل  ةجـب  ن تت امـ  سياسـا  ال مـو 

 الاقتصادك وسياسا  توسيع الدخوت.
لدراسة انعااسـا  السياسـة الماليـة علـى معـدلا  الفقـر فـى مصـر خـلات  -5

ــرة ــى  ن السياســا  إ)عدــر ســ وا (، تودــل ا  2010/2011 – 2001/2002 الفت ل
الماليـة التـى ارقــد فـى هــحل الفتـرة نجحــد فـى سيــادة معـدلا  ال مــو الاقتصـادك فــى 

% خـلات العـام 7.2إلـى ليصـ   2002/  2001% خلات العام المـالى 3.2مصر من 
% 4.7ميـة إلـى قب   ن نـ هف  علـى  ثـر الأسمـة الماليـة العال 2007/2008المالى 

ومـا ترعاـا مـن  2011ن ـانر  25% على  ثر ثورة 1.9، ثس إلى 2009/  2008عام 
 اضهرا ا   م ية وسياسية  ثر  على مع س المؤدرا  الاقتصادةة فى مصر.

ــرة محــ  الدراســة فــى  -6 ــة فــى مصــر خــلات الفت ر ــس نجــاا السياســة المالي
ــى معــدلا  تحقيــق معــدلا  نمــو اقتصــادك مرتفعــة إلا  ناــا فدــلد ف ــ ى الســيهرة عل

إلـى  2002/  2001% عـام 2.7التضهس والرهالـة، أيـو ارتفـع معـدت التضـهس مـن 
امـا  ،2008/  2007% عـام 20.2ل   ن  ود  إلى  2011/  2010% عام 11.8

% عــام 12إلــى أــوالى  2002/  2001% عــام 9.2ارتفعــد معــدلا  الرهالــة مــن 
تفعــة تراــد  عرــا  معيدــية ابيــرة ، ولادــ  فــى  ن هــحل المعــدلا  المر 2010/2011

 وثقيلة على الأفراد خادة الهرقا  الفقيرة  و محدودة الدخ .
إلى جانب معدلا  الرهالة والتضهس المرتفعة فى مصر خلات الفتـرة محـ   -7

الدراسة، فإن توج  السياسة المالية إلى الإنفاق على الرعـد الاجتمـاعى دـا   العدنـد 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لة القانون والاقتصاد مج 
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الـر س مـن ارتفـاع اعتمـادا  الـدعس فـى المواسنـة العامـة من العيو  والأخهـا . فعلـى 
مليــار ج يــ  عــام  111.2إلــى  2002/  2001مليــار ج يــ  عــام  5.8المصــرية مــن 

ــرة  ســبب 2011/  2010 ــ  الفت ــؤتى ثمارهــا خــلات تل ــس ت ، إلا  ن هــحل الاعتمــادا  ل
عـدم  ، الأمـر الـحك ترتـب عليـ ةعدم وجود ضوا ا قانونية وف ية تحاس هحل الم  وم ـ

 ها  الدعس إلى مستح ي . ل   ن نسرة استفادة الأ  يا  من الـدعس تعـادت  ضـعاف 
نسرة استفادة الفقرا  من هـحا الـدعس وفقـاً للعدنـد مـن الدراسـا   ا  الصـلة، خادـة 

 فى دعس المواد البترولية.
ةضــاف إلــى  لــ  الهلــ  ال بيــر الــحك تعــانى م ــ  م  ومــة الأجــور فــى مصــر، 

للفقـرا   صـفة و همية الأجور  ال سـرة لأفـراد المجتمـع  صـفة عامـة وعلى الر س من  
، 2009% فى عـام 60.9خادة، أيو تبلم نسرة المدت لين  أجر فى مصر أوالى 

/  2008% من إجمالى دخـ  الأسـر فـى مصـر فـى عـام 72مما تمث  الأجور أوالى 
 .لعـام% من إجمالى دخ  الفقرا  فى مصر خلات نفـس ا44.4، وتمث  أوالى 2009

فمن ناأية، نجد  ن الأجور فى مصـر تعـانى مـن التفـاو  ال بيـر فـى إجمـالى الأجـر 
ــا   ــى الجاـ ــة فـ ــة الوظي يـ ــس الدرجـ ــا لى نفـ ــاملين لدـ ــال العـ ــحك نتقاضـ ــام  الـ الدـ
المهتلفة، ل   أياناً داخ  نفس الجاة الواأـدة و لـ   سـبب اخـتلاف هيامـ  الحـواف  

ــواع الأ ــن  نـ ــا مـ ــا و يرهـ ــدلا  والم اةـ ــر والبـ ــعاف الأجـ ــ   ضـ ــحك ةمثـ ــر الـ ــر المت يـ جـ
الدـدند  سـبب جمـود التعقيـد الأساسى. ومن ناأية  خرك تعانى م  ومة الأجور من 

 جدوت المرترا  الأساسية وت اثر التدريعا  واللواتح والقرارا  الم  مة للأجور.
محل  داد  الفترة مح  الدراسة تراجع معدلا  الإنفاق على التعلـيس والصـحة 

همــا مــن ل ــود الإنفــاق علــى الرعــد الاجتمــاعى، أيــو انهفــ  الإنفــاق علــى  اعترار 
إلــى  2002/  2001% عــام 20.7التعلــيس ا ســرة مــن إجمــالى الإنفــاق العــام مــن 

ــام 12.7 ــن 2011/  2010% عـ ــرة مـ ــحة ا سـ ــى الصـ ــاق علـ ــ  الإنفـ ــا انهفـ ، امـ
 % خــلات نفــس الفتــرة. اــحل  للــم معــدت5% إلــى 8.9إجمــالى الإنفــاق العــام مــن 

% وهـو معـدت 2.3الإنفاق على الصحة ا سـرة مـن ال ـاتل المحلـى الإجمـالى أـوالى 
متدنى على المستوك الإقليمى والدولى ولا ةفى أتى  المعانير التـى وضـعتاا م  مـة 

 الصحة العالمية.
اــ  هــحل المؤدــرا  المترترــة علــى السياســة الماليــة، المهرقــة فــى مصــر  -8
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والمـــــحاورة فـــــى الب ـــــد الســـــالق،  2011 / 2010 - 2002 /2001خـــــلات الفتـــــرة 
انعاســد  دــا  ابيــر علــى معــدلا  الفقــر فــى مصــر والتــى دــاد  ارتفاعــاً ملحوظــاً 
خلات تل  الفتـرة. فوفقـاً لمعيـار خـا الفقـر القـومى ارتفعـد معـدلا  الفقـر فـى مصـر 

وفقاً لمعيـار و . 2011/  2010% عام 25.2إلى  2000/  1999% عام 16.7من 
% عـام 2.9ارتفعـد  ةضـاً معـدلا الفقـر مـن  ،قع )خـا الفقـر ال ـحاتى(خا الفقـر المـد

ــام 4.8إلـــى  2000/  1999 ــحل  و . 2011/  2010% عـ ــة اـ ــانير الدوليـ ــاً للمعـ وفقـ
% عـام 39.5دولار نومياً فى مصر مـن  2ارتفع نسرة الساان  وك الدخ  الأق  من 

 . وهــــو مــــا ةعاــــس لوضــــوا  ثــــر2009/ 2008% عــــام 42إلــــى  2000/  1999
السياســا  الماليــة المهرقــة  أ عادهــا الســالل الإدــارة إلياــا علــى ظــاهرة الفقــر فــى 

 مصر.
لحل  ةجب إعادة دـيا ة السياسـة الماليـة فـى مصـر  مـا ةحقـق التـواسن  -9

. وهو ما ةمان تح يق  مـن (1)سياسة الماليةلللين الأهداف الاقتصادةة والاجتماعية 
هالــة مـــن خـــلات مجموعــة مـــن الآليـــا  لرخــلات الســـيهرة علــى معـــدلا  التضـــهس وا

والإجــرا ا  ةــأتى علــى ر ســاا الحــد مــن الاأت ــارا  والممارســا  الاأت اريــة، والعمــ  
علــــى سيــــادة معــــدلا  التدــــ ي  والتوظيــــ ، و عــــادة دــــيا ة السياســــا  المحفــــ ة 

 للمدروعا  الص يرة والمتوسهة، و دلاا ن ام التعليس والتدريب.
السياســة الماليــة فــى مصــر إلــى تحقيــق  مــن ناأيــة  خــرك، ةجــب  ن تســعى

العدالة فى توسيـع الـدخوت والثـروا  وهـو مـا ةماـن تح يقـ  مـن خـلات مجموعـة مـن 
الآليــا   هماــا: سيــادة الإنفــاق علــى الرعــد الاجتمــاعى وتوجيــ  تلــ  الاعتمــادا   مــا 
ةحقق العدالة الاجتماعية، و عادة هيالة السياسة الضريبية  ما ةحقـق إعـادة توسيـع 

لدخ  القومى لصالح الهرقا  الفقيـرة، و دـلاا م  ومـة الأجـور مـن خـلات دـيا ة ا
م  ومة عادلـة ومرسـهة ومت املـة للأجـور فـى مصـر، و دـلاا م  ومـة الـدعس  مـا 

 ةضمن ودوت الدعس إلى مستح ي  تح يقاً للعدالة الاجتماعية.
  

 
  ( راج  بالتفصيل، المطلب الثالث م  المبحث الثالث م  هذه الدراسة.1)
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 قائمة المراجع 
 أولا: المراجع باللغة العربية:

، التههــيا الدــام  للت ميــة، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادةة،  أمــد جــامعد/  -
   .1967ملية الحقوق، جامعة عين دمس، العدد الثانت، نوليو 

 أمــد جــامع، ال  ريــة الاقتصــادةة، الجــ   الأوت، التحليــ  الاقتصــادي الج تــت، د/  -
   .1995دار ال اضة العربية، القاهرة، 

لعامة، الج   الأوت، فن المالية العامة، دار ال اضـة  أمد جامع، علس المالية اد/  -
   .1970العربية، 

 أمــد محمــد عبــد الع ــيس، التــأثيرا  المترادلــة لــين السياســة الماليــة وسياســة د/  -
دراســة مقارنــة، رســالة  –الاســتثمار فــت تحقيــق الإدــلاا الاقتصــادي المصــري 

   داتورال، الية الحقوق، جامعة عين دمس، لدون تاريق.
 أمــد محمــد عبــد الع ــيس، التــأثيرا  المترادلــة لــين السياســة الماليــة وسياســة د/  -

ــالة  ــة، رسـ ــة مقارنـ ــادي المصـــري، دراسـ ــتثمار فـــت تحقيـــق الإدـــلاا الاقتصـ الاسـ
 داتورال، الية الحقوق، جامعة عين دمس، لدون تاريق.

 . 2012الب   الدولى، مؤدرا  الت مية فى العالس،  -

تعباــة العامــة والإأصــا ، مؤدــرا  الفقــر ارقــا لبيانــا  الــدخ  الجاــاس المراــ ي لل -
 .2011/ 2010والإنفاق والاستالاك، 

الســيد عبــد المــولى، الماليــة العامــة المصــرية، دار ال اضــة العربيــة، القــاهرة، د/  -
1993.   

السيد عبد المولت، ال  س ال قدةة والمصرفية، مع دراسة خادة لل  ـام ال قـدي د/  -
   .1988المصري، دار ال اضة العربية، القاهرة، والمصرفت 

السيد عهية عبد الواأد، الاتجاها  الحدنثة فت العلاقـة لـين السياسـة الماليـة د/  -
 .2003وال قدةة مع  دارة خادة لمصر، دار ال اضة العربية، القاهرة، 
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ــة،د/  - ــة العربيـ ــة، دار ال اضـ ــة للدولـ ــة العامـ ــد، المواسنـ ــد الواأـ ــة عبـ ــيد عهيـ  السـ
   م.1996القاهرة، 

الســــيد عهيـــــة عبـــــد الواأـــــد، دور السياســـــة الماليـــــة فـــــت تحقيـــــق الت ميـــــة د/  -
   م.1993الاقتصادةة، دار ال اضة العربية، القاهرة، 

 م يــة ألمــى، افــا ة وعدالــة سياســة الــدعس، مجلــة مصــر المعادــرة، العــدد د/  -
 .  2006(،  لري  420)
تحدند الحد الأدنى للأجور فـى دوت العـالس إنجى جمات الدنن و خرين، سياسا   /  -

 المقارنة مع السياسة المصرية ومقترأا  التهوير، مرا  المعلوما  ودعس اتهـا  
 .2008القرار، مجلس الوسرا  المصرك، القاهرة، فبرانر 

إن ـــا  ساريـــا، نحـــو سياســـة مت املـــة للأجـــور فـــى مصـــر،  را  فـــى السياســـة  /  -
   .2011(، مانو 1س اتها  القرار، العدد )العامة، مرا  المعلوما  ودع

 . 2011لرنامل المس المتحدة الانماتى، تقرير الت مية الردرية،  -
 . 2013مس المتحدة الانماتى، تقرير الت مية الردرية، لرنامل الأ -
مـع دراسـة خادــة  -جاسـس لـن نادـر، السياســة الماليـة فـت تهورهـا التــاريهتد/  -

 ميــة الاقتصــادةة فــت دولــة قهــر، رســالة داتــورال، اليــة عــن السياســة الماليــة والت
   .72،   1996الحقوق، جامعة عين دمس، 

أامد عبد المجيد دراس، د/ سـميرة إلـراهيس  نـو ، مرـادل الماليـة العامـة، الـدار  د/ -
   م.2002الجامعية، الإسا درية، 

ــة، دراســة مقارنــة ل ــ د/ - ــد الع ــيس، السياســا  الماليــة وال قدة ين الف ــر أمــدي عب
 . 2007الوضعت والف ر الإسلامت، الدار الجامعية، الإسا درية، 

ــة(، دار  د/ - ــرادا  العامـ ــة والإنـ ــا  العامـ ــة )ال فقـ ــة العامـ ــو ، الماليـ ــد المحجـ رفعـ
   .1975ال اضة العربية، القاهرة، 

ساريــا محمــد ليــومت، مرــادل الماليــة العامــة، دار ال اضــة العربيــة، القـــاهرة،  د/ -
1978.   
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 م.  1993سين العالدنن نادر، المالية العامة، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، د/  -
سيــن العالــدنن نادــر، علــس الماليــة العامــة، مهرعــة المعرفــة، القــاهرة، لــدون د/  -

   تاريق.

ســعاد ســال ت، دور السياســة الماليــة فــت جــح  الاســتثمار الأج بــت المرادــر، د/  -
ت ، رسالة داتورال، الية العلوم الاقتصـادةة وعلـوم دراسة  ع  دوت الم ر  العرب

   .2011/ 2010التسيير، جامعة  لو  ار للقاند، الج اتر، 
ســمير رضــوان و خــرين، سياســا  الأجــور والإدــلاا الاقتصــادك فــى مصــر، د/  -

ورقــة  حثيــة مقدمــة فــى مــؤتمر سلســلة الأوراق الرحثيــة، مراــ  المعلومــا  ودعــس 
   .2010وسرا  المصرك، مار  اتها  القرار، مجلس ال

دالر للوت، السياسا  الاقتصادةة ودورهـا فـى الحـد مـن الفقـر، مجلـة جامعـة د/  -
   .2009( العدد الأوت، 25دمدق للعلوم الاقتصادةة والقانونية، المجلد )

 .2012التقرير الاقتصادي العربت الموأد،  د دوق ال قد العربت، -
لاجتماعية لبرامل الإدلاا الاقتصـادي فـت مصـر اارق محمد فاروق، الآثار اد/  -

، رسـالة داتـورال، اليـة الحقـوق، جامعـة 2000 – 1990ومواجاتاا خلات الفقـرة 
 .2003الم صورة، 

ــة الجامعيـــة د/  - ــة الثقافـ ــة العامـــة، مؤسسـ ــوت الماليـ ــد أدـــي ،  دـ ــادت  أمـ عـ
   .1982الإسا درية، 

الأوت، ال فقـا  العامـة، ناضـة القسـس  –عاال ددقت، مرادل المالية العامـة د/  -
   .1964مصر، القاهرة، 

ــت د/  - ــة وال  ــام المــالت ف ــة العام ــد محمــد القاضــت، اقتصــادةا  المالي ــد الحمي عب
 1980الإسلام، لدون نادر، الإسا درية، 

عبــد الــرأمن ةســري، تهــور الف ــر الاقتصــادي، الــدار الجامعيــة، الإســا درية، د/  -
   م.1997

دق لراــا ، ود/ أامــد عبــد المجيــد دراس، علــس الماليــة العامــة، عبــد ال ــريس دــاد/  -
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   مؤسسة درا  الجامعة ، الإسا درية، لدون تاريق.
عبــد ال ــريس ايــار، دور الجاــاس ال قــدي والمصــرفت فــت إاــار السياســة الماليــة د/  -

   .1974فت سورية، رسالة داتورال، الية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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